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  ة ـمقدمال                                 

عني ھو ما یو ،بعد الاستقلال النھج الاشتراكيتبنى النظام السیاسي الجزائري مباشرة         

سیطرة الدولة على قتصاد المخطط وقتصادیا تبنى نظام الإإو ،سیاسیا ھیمنة الحزب الواحد

ختیار لظروف تاریخیة موضوعیة أھمھا لإا ایعود ھذو. مبدأ التسییر المركزينتاج ولإاوسائل 

لقیت بعض المساندة ، والبرجوازیة الفرنسیةیة إنما كانت تواجھ الرأسمالیة وأن الثورة الجزائر

كان منطق ، فالمتغطرسةمبریالیة لإیة التي كانت في حرب باردة ضد امن قبل الأنظمة الاشتراك

 مآسيي من ان ما تعرض لھ الشعب الجزائرككما شتراكي لإختیار الإالعدو المشترك مبررا ل

خاصة واء في الشعارات الثوریة المعلنة كان یجد بعض العزفكفیلا ببغض الرأسمالیة ودعاتھا 

  . العدالة الاجتماعیة منھا تحقیق

الأھداف المعلنة، فكانت  لكن واقع الحال أثبث فشل النظام السیاسي الجزائري في تحقیق        

لتفاف لإإلى واقع جدید كثیرا ما حاول ا بیة جرس إنذار نبھ النظام الحاكمحتجاجات الشعلإا

 ،بیروقراطیة الإدارةقتصادیة وإ جتماعیةإمأساة جیل جدید یعاني من مشاكل حولھ، یتمثل في 

على أحداث  ستیقظ النظام الحاكمفا ،یارات السلطة الحاكمةخوھي نتاج السیاسات العمومیة و

 ةقتصادیإ، ةسیاسی جذریةودفعتھ نحو تبنى تحولات  ھزلزلت أركان 1988ویة في أكتوبر مأسا

لت على الخصوص في تبنى مبادئ الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة و إقتصاد ث، تمةوقانونی

ھكذا و. 1989لنقابي وھذا بمقتضى دستور نتماء الإعلام والإوتكریس مبدأ حریة ا ،السوق

   .یة قصیرةزمن مدة تصاد اللیبرالي فيقلإموجھ إلى نظام اقتصاد اللإانتقلت الجزائر من نظام ا

المشرع الجزائري لجأ إلى استلھام القواعد القانونیة الفرنسیة إن فعلى الصعید القانوني و        

قتصادیین للجزائر لإوھذا تحت ضغط من الشركاء ا ،نیةوتبنیھا ضمن المنظومة القانونیة الوط

 ھي تتجھقتصادیة وإثیر من ظاھرة العولمة التي بدأت بتأوتجارة ومطالب المنظمة العالمیة لل

الجغرافیا دفعت نحو ھذا معطیات التاریخ وكما أن . وقانونیة ثقافیة بسرعة لأن تكون سیاسة

لم تكن المؤسسات الدستوریة الجزائریة مؤھلة لتسییر ھذا التحول وفق خطوات ف ،تیارالاخ

ن خیار إلا تبني قواعد قانونیة رأسمالیة في جوھرھا لم یكن للجزائر مفمنطقیة مدروسة، 

علیھ و ،قتصاد السوقإإلى نادي فرضت نفسھا على أغلب دول العالم الثالث التي تسعى للدخول 
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 ت ھیئاما تتطلبھ من للیبرالیة وللقواعد القانونیة ا 1" استقبال - إرسال "نشھد الیوم ما یشبھ نظام 

  .مؤسسات لازمة لتطبیقھاو

نشھد حركة تكریس لمؤسسات قانونیة منقولة  لإقتصادالدولة من ا بنسحالإتبعا و        

أدواتھ قتصادي وكر في ھذا المقام مفھوم الضبط الإنخص بالذیع الفرنسي ومباشرة عن التشر

 قتصادي في مختلف قطاعاتھ،المكلفة بضبط النشاط الإ" مستقلة السلطات الاداریة ال"  التنفیذیة

، مجلس تصالات، مجلس المنافسةالإسلطة ضبط البرید و على للإعلام،جلس الأأھمھا المو

م، والتأمینات، الغاز، المناجالكھرباء و ،غیرھا من الھیئات في مجال البورصةالقرض والنقد و

كما أنھا تعبر عن إنفجار السلطة  .قتصادي المتسارعزدیاد تبعا للتطور الإھي آخذة في الإو

  .صالح أشخاص عامة جدیدة ومتمیزةالتنظیمیة للدولة ل

مشرف على تنسیق ال -المایسترو -یلعب دورالذي یھمنا في ھذا المقام مجلس المنافسة و        

فنطاق  قتصاد السوق،إاد المنافسة ھو عم لأن مبدأا ذوھ ،قتصادیة بأكملھاوتناغم الفرقة الإ

مما یجعل منھ حكومة إختصاصھ لا ینحصر في قطاع معین بل یمتد إلى كل القطاعات 

كمثال على ذلك فإن حصول منازعة بین وإقتصادیة تحافظ على النظام العام الإقتصادي، 

تصالات، لكنھ الإختصاص سلطة ضبط البرید وإاھة من متعاملین في مجال الھاتف النقال ھو بد

  .ھختصاصإكذلك فإن النزاع یكون من  الأمر إذا تعلق بالمنافسة وغالب ما یكون

كذلك في مجال قتصاد والسیاسة ولإیكتسي موضوع المنافسة أھمیة كبرى في میدان او ذاھ      

نشاء مجلسا للمنافسة في إقتصاد السوق، وعلیھ فإن إونھ الأساس الذي یبني علیھ نظام القانون لك

قتصادیین وحل في ضبط المنافسة بین الأعوان الإ الجزائر یعتبر حدثا ممیزا لما لھ من أھمیة

 حیث الدخول إلیھ ومن حیث سیره،  في تنظیم السوق منو ،نزاعات التي یمكن أن تنشأ بینھمال

السریعة لعالم  ھو ما لا یتلاءم مع الدینامكیةوجھاز قضائي بطيء وكثیر الإجراءات فكان بدیلا ل

   تأتي أھمیة مجلس المنافسة أیضا من حیث كونھ إحدى السلطات الاداریة المستقلة و الإقتصاد،

الذي یحمل في طیاتھ تناقضات المنظومة القانونیة الجزائریة و وھو المفھوم الجدید الطارئ على

  .ونقاط مبھمة تتطلب تسلیط الأضواء علیھا، كما لا یخلو المصطلح من إشكالات قانونیة عدیدة
                                                

1                                                                                                                                                          :  أنظر  -     

     ZOUAIMIA (R )  ; les autorités administratives indépendantes et la régulation économique                      

                          en Algérie , Alger, Houma, 2005, p 5. 
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س  حداثة مجلزائریة في الاقتصاد اللیبیرالي ومن جھة أخرى فإن حداثة التجربة الجو        

لوضع ما ھو علیھ االمنافسة جعلت أن الكتابات حولھ قلیلة جدا لا تكاد تذكر في الجزائر خلافا ل

بالدراسات المسارعة إلى إثراء المكتبة الوطنیة واجب على الفقھاء في فرنسا، لھذا أرى من ال

 أما .ببعص المؤلفات المتخصصة) زوایمیة رشید(وبھدا الصدد یتمیز الأستاد  .المتخصصة

بجامعة تیزي وزو  الشریف محمد كتو اذعلى الصعید الأكادیمي فھناك أطروحة دكتوراه للأست

   ."الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري" :بعنوان

إلى مجلس المنافسة من زاویة خاصة دراسة أما في مستوى الماجستر فقد تعرضت         

صلي ختصاص الأتدور إشكالیتھا حول مضمون الإ "ختصاص في مجال المنافسةالإ"بعنوان 

ومضمون ذلك الدور  ،ل المنافسةختصاص عام في مجاإلمجلس المنافسة كسلطة صاحبة 

كان العنصر المھم فیھا مذكرة في القانون الخاص و يھو، ستثنائي لبعض الھیئات الأخرىالإ

بعض الوظائف المنوطة بھ  ھو المنافسة التجاریة، ولم تتعرض لمجلس المنافسة إلا فیما یخص

   .1في فصل ثان دور الھیئات الأخرى المتدخلة في المنافسةل أول وفي فص

مثل ظروف  وعلیھ أرى أن الدراسة أھملت عناصر عدیدة تخص مجلس المنافسة        

 ذلك مقارنةكو ،لیھنشأتھ، طبیعتھ القانونیة، علاقتھ بالسلطة التنفیذیة، نوعیة الرقابة القضائیة ع

أھم النتائج التي كللت ھذه الدراسة ھي سعي و. يجنبام القانوني للمجلس بنظیره الأالنظ

 ،مراقبتھا من جھة أخرىافسة من جھة وحترام حریة المنإ وجوبلمشرع لتحقیق التوازن بین ا

التي تمس شارة إلى بعض النقائص لمجلس مع الإلستقلالیة لإكذلك سعیھ لتحقیق بعض او

في التطبیق السلیم   قتراحات التي قد تساھمبعض الإقدمت  ، وفي الأخیرنافسةالسیر الحسن للم

  .لقواعد المنافسة

ومن جھتنا فقد سعینا لتفادي العناصر المشمولة بھذه الدراسة والتركیز على جوانب         

فمن  .یزالتمالخصوصیة وى موضوع بحثنا شيء من عل عناصر التي تضفيعلى الوأخرى 

رة لأي أیة إشا حظ غیابلانلى إلى مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة النظرة الأو

، ریع القوانین المتعلقة بالمنافسةمشا مجلس المنافسة رغم مساھمتھ في إقتراحدور تشریعي ل

لك فإن ذخلافا لو .كما أن الوظیفة التشریعیة ھي من إختصاص سلطة واحدة غیر متجزئة
                                                

.                                                .                                                                                                                          :أنظر  -  1   

  .       2005 قسنطینة،   جامعة  ،كلیة الحقوق ،مدكرة ماجستر ، مجال المنافسة في  ،الإختصاص    )إلھام(حلایس  
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، لذلك فإن حجر ة داریإصبغة  ذاتمنھا  الآخرالبعض و ةضائیقصبغة  ذاتبعض وظائفھ 

بعبارة أخرى فھل یعتبر و .الأساس في دراستنا ھذه یتعلق بالطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

  إداریة ؟ھو سلطة قضائیة أم سلطة  مجلس المنافسة

سواء  نيه القانومركزث من حیطبیعتھ ھذا إلى البحث عن المؤشرات الدالة على  یجرنا        

دارة لإمن حیث علاقتھ باطبیعة القرارات الصادرة عنھ، وو في التشریع الوطني أم الأجنبي

مع  ،كذلك من حیث نوعیة الرقابة القضائیة المفروضة علیھو ،یتھ عنھامدى استقلالالعامة و

والمقارنة مع تدعیم البحث بمختلف الآراء الفقھیة والإجتھادات القضائیة المتعلقة بالمنافسة، 

  . وفي القانون المقارن أیضا بعض سلطات الضبط المستقلة المعتمدة في الجزائر

قتصاد ظروف طارئة عرفھا الإلة معینة وإن مجلس المنافسة قد یكون ولید مرح         

ترجمة للقواعد القانونیة الأجنبیة لجزائري، كما قد یكون مجرد نقل وتقلید للمشرع الفرنسي وا

ھذا الأمر الأخیر قد ینجح أحیانا، لكنھ غالبا ما یصطدم ھا على الواقع الجزائري، وتطبیقو

بحسب و .لمنوطة بھ على أكمل وجھبعراقیل موضوعیة تعیق المجلس عن أداء الوظائف ا

الوظیفي، لكن داري، المالي وستقلال الإمنافسة سلطة تتمتع بالإالنصوص القانونیة فإن مجلس ال

شأن طبیعتھ ختلاف بتعدد وظائفھ ھو الذي فتح مجال الإ تكون كذلك، كما أن حقیقة الأمر قد لا

  .قضائیة ھیئة ھأنمدع ھ ھیئة إداریة ودع أنالقانونیة بین م

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة ودوره في مجال الضبط إلى تحدید البحث  ھذا یھدف        

قھ والثغرات والنقائص التي تشوب قانون وكذلك التقصي عن الصعوبات التي تعی ،الإقتصادي

وأخیرا المساھمة في إقتراح بعض الحلول والأفكار التي تدعم  ،المنافسة في طبعتھ الجزائریة

ستخدام منھج دراسة إ بحوثب معالجة ھذا النوع من الیتطلو ھذا .وتقوي مركزه دور المجلس

جتماعیة فإنھ إرة القانونیة ظاھرة لكون الظاھا عتبارإتحلیل المضمون بشكل أساسي، وة والحال

  .لذلك فإن المنھج المقارن یفرض نفسھ لا محالةھا الأجنبیة، یلزم لفھمھا مقارنتھا بمثیلات

ننطلق بدایة في الفصل  ،وللشروع في معالجة موضوعنا رأینا أن نقسمھ إلى فصلین        

كل المؤشرات الدالة على ث عن ھیئة قضائیة فنبح ھو فتراض أن مجلس المنافسةإالأول من 

ھیئة  ھو وكذلك عن الرقابة القضائیة علیھ، أما في الفصل الثاني فنفترض أن المجلس ذلك

  .عن العلاقة القائمة بینھ و بین السلطة التنفیذیةو ظاھرھاإداریة نبحث عن م



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل الأولال  
 

   ةــــــــسـافـس المنـمجل
ةـــــــــائیـضـق ةــھیئك  
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 الفصل الأول
  مجلس المنافسة كھیئة قضائیة

 قتصاديعلى غرار سلطات الضبط الإختلف الفقھ في طبیعة مجلس المنافسة إ        

ا ذمنشأ ھو، إداریة عتبرھا سلطاتومن إ ارھا سلطات قضائیة،عتبإھب إلى ذمن  بین

وكذلك ، لسلطات القضائیة فیھالالعضوي دور الإلى طبیعة تكوینھا وختلاف یعود الإ

تشابھ وطبیعة قضائیة  ذاتطبیعة إداریة وأخرى  ذاتجمعھا لوظائف مختلفة بعضھا 

   . مع الإجراءات القضائیة مجلس المنافسةأمام المتبعة  التحقیقوإجراءات البحث 

ستقلال المالي والإداري شأ للمجلس قد أشار إلى تمتعھ بالإكان النص المن إذاو        

ھدا لا یمنع من البحث في ف ،2م التشریع الحدیثأ 1قدیمسواء في ظل التشریع ال

ةكد فرضیة تصنیف مجلس المنافسة كھیئة و الموضوع إثارة كل الشبھات التي ت

تحقیق العدالة بین  من أجلضمانة ستقلالیة وھي أھم یتمتع بالإفالقضاء  ،قضائیة

ت فاصلة اھدا الھدف لیس ببعید عن مجلس المنافسة فھو یصدر قرارالمتخاصمین، و

یكون ھدا سواء من تلقاء نفسھ و ،ختصاصھ النوعيإاصمین في حدود مجال بین المتخ

 یةحصر یةوفق إجراءات قانونین أو من السلطات العمومیة أو بطلب من المتخاصم

  .ائیةمثل كل الھیئات القض

طبیعتھا خاصة في  حول لات الصادرة عنھ تثیر أكثر من تساؤكما أن القرار         

عدم وجود إمكانیة للتظلم والعادیة لا الإداریة لقضائیة قابلیتھا للطعن أمام الجھات ا ظل

مؤشر ینفي عن مجلس المنافسة  وھو صلح المتعارف علیھ إداریا،الرئاسي فیھا أو ال

یئة تشریعیة فھو یستشار في حدود لا خلاف على انھ لیس ھ، وطابعھ الإداري

  یكون مجلسا بھذا الشكل ھیئة قضائیة؟لا یشرع، أفلا یمكن أن ختصاصھ وإ

قبل أن نعرج ) المبحث الأول(لمجلس المنافسة  القضائیةوعلیھ نستعرض المظاھر 

 ) .المبحث الثاني(على دراسة الرقابة القضائیة التي یخضع لھا المجلس 

                                                             
. بالمنافسةالمتعلق  1995 -01-25الصادر في  06-95مر أنظر الأ -  1     

2         12-08المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم بمقتضى القانون  19/07/2003الصادر في  03- 03مر أنظر الأ -  2     
                                            .                                     2008 جوان 25 الصادر في 
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  المبحث الأول

  مجلس المنافسةالمظاھر القضائیة ل  

المستقلة المعتمدة في الإقتصادي سلطات الضبط مجلس المنافسة أحد أھم  یعتبر        

ا لكون إختصاصھ یمتد إلى كل ذوھ ،التحول إلى نظام إقتصاد السوقالجزائر على إثر 

علق ا تذع بسلطة للضبط إقطاعات النشاط الإقتصادي حتى تلك التي خصھا المشر

لعام فمجلس المنافسة ھو جھة الإختصاص ا "،  الأمر بمنازعة موضوعھا المنافسة

سلطة الضبط القطاعیة على قطاع النشاط الذي یخضع فیما یقتصر إختصاص 

  .رة ھو مبتغى وھدف لكل سلطة للضبطلك أن مبدأ المنافسة الحذ  1".لمراقبتھا 

المحدد للقواعد  2003أوث  05در في صاال 03.00ینص القانون لك ذوتأكیدا ل 

أن سلطة الضبط تھدف إلى السھر  " 13العامة المتعلقة بالبرید والإتصالات في المادة 

، كما ینص " ...على وجود منافسة حقیقیة وشریفة في سوق البرید والاتصالات 

القانون المتعلق بالتأمین على اختصاص لجنة ضبط ومراقبة التأمین بمعاقبة شركات 

ھدا ویتمیز مجلس  .2المتعلقة بالمنافسة بغرامة مالیة تدابیرالالتأمین التي تخالف 

المنافسة على غرار سلطات الضبط الأخرى بجمعھ لوظائف مختلفة مما یصعب معھ 

   .حصر طبیعتھ القانونیة

ھو ھیئة قضائیة المنافسة مجلس ا الجزء من البحث أن ذفرضا في ھ ا سلمناذفإ        

لك ذفإنھ یجب علینا الإنطلاق في رحلة للبحث والتقصي عن المؤشرات الدالة على 

المؤشرات الوظیفیة قبل التطرق إلى ، )ولالأمطلب ال(رات العضویة بدایة بالمؤش

   ).يثانالمطلب ال(

  
                                                             

 .                                                                                                                       :    أنظر  -  1   
   ZOUAIMIA ( R) ; de l’articulation des rapports entre le CC et les autorités de régulation            

                 sectorielles en droit  algérien , Revue Idara N° 33 Alger,  CDRA , 2007 , p. 40 .       

  2
                             .عدل والمتمم المتعلق بالتأمینات الم 1995مارس  12الصادر في  07.95 رقمأنظر الأمر  - 2
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  الأولالمطلب 

  لمجلس المنافسةة المؤشرات العضوی

في ظروف خاصة عرفتھا  1995جاء تأسیس مجلس المنافسة في سنة         

خب لجأ في الجزائر، وفي مرحلة إنتقالیة مارس فیھا السلطة التشریعیة مجلس غیر منت

كثیر من الأحیان إلى الإقتباس المباشر من التشریع الفرنسي، لدلك فإن ھناك إختلافات 

وقانون المنافسة الوارد  06.95الوارد ضمن تدابیر الأمر  معتبرة بین قانون المنافسة

تكون لدراستنا بعض من المصداقیة فإنھ لا  لكيو وعلیھ .03.03ضمن تدابیر الأمر 

ین، وإذا أمكن فالمقارنة مع التشریع الأجنبي لمقارنة بین التشریعبد من إجراء ا

والفرنسي بالخصوص مع التطرق لبعض الھیئات الإداریة المستقلة ذات المراكز 

فنستعرض في البدایة ملامح المؤشرات العضویة في ظل التشریع . القانونیة المشابھة

بموجب التشریع الحالي ساري  ، ثم ملامح المؤشرات العضویة)الفرع الأول( الملغى

   .)الفرع الثاني( المفعول

  الفرع الأول                                            

   في ظل التشریع القدیم ملامح المؤشرات العضویة                       

المتعلق بالمنافسة على أن یعین رئیس  06.95من الأمر  29تنص المادة         

 بالتجارةقتراح مشترك بین الوزیر المكلف إ ىضاء مجلس المنافسة بناءا علأع الدولة

التي ینتمي تشیر الفقرات الثلاث الموالیة في ھده المادة إلى الأصناف و ،العدل وزیر و

أعضاء یختارون من بین  3، فالفقرة الثانیة تضم لمجلسل 12العضاء الأإلیھا 

، فیما )ستھلاكالإ أو المنافسة( قتصاديالإ المعروفة بكفاءتھا في المیدانالشخصیات 

م أعضاء یت 4تبین الفقرة التالیة الصنف الأخیر الذي یساھم في تشكیلة المجلس ب 

لتوزیع في قطاعات الإنتاج، ا ین اشتغلواذأو ال ین المھنیین المشتغلونختیارھم من بإ

أعضاء من  5أن الحرفیة، فیما تؤكد الفقرة الأولى على الخدمات أو المھن الحرة و

الجھات  ین عملوا بالمحكمة العلیا أوذالس یختارون من القضاة العاملون أوالمجل

   .المحاسبة القضائیة أو مجلس
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 ،فمن الوھلة الأولى تتبین بوضوح غلبة الطابع القضائي على مجلس المنافسة        

 31المادة ه محتوى ذإذا أضفنا إلى ملاحظتنا ھو ،ما یقرب من نصف أعضائھ قضاةف

أي و ،من بین القضاة  نائبیھ الاثنینوس مجلس المنافسة ھا یكون رئیاالتي بمقتضو

نھ إمصغرة فال ناجللاما أو. الرئیسفي منصب  د نائبیھحأمانع أو غیاب للرئیس یعین 

كون  إنعلیھ فو .من ھدا الأمر 41ھ بمقتضى المادة حد نائبیأالرئیس أو  ھایترأس

ل من مسالة المجلس ھیئة قضائیة اضي بمساعدة قاضیین یجعرئیس مجلس المنافسة ق

  . متیاز یرأسھا قاض بمساعدة مستشارین كما ھو حال المجالس القضائیةإب

قبل رئیس  إذ أن القضاة یعینون من ،یر أمر سلطة التعیین كبیر أمرثلا یو        

 ،ءللقضاالعدل أو من المجلس الأعلى قتراح من وزیر إالجمھوریة أیضا سواء ب

وزیر العدل و  قتراح ھي مشتركة بینف الوحید ھنا یكمن في أن سلطة الإختلاوالإ

، فان 1سنوات قابلة للتجدید 05لس ھي لما كانت عھدة أعضاء المجو.  وزیر التجارة

نھ في القاضي أترض فز أعضاء المجلس عن القضاة لأنھ یھدا الأمر ھو الذي یمی

   .على المعاش ن یحالأإلى یمارس وظیفة دائمة 

ھو فسة بممارسة وظائفھم بشكل دائم وقد خص المشرع قضاة مجلس المناا وذھ        

خلافا لبقیة الأعضاء الدین یمكن أن یحضروا فقط  یومیا القیام بأعباء الوظیفة عنيما ی

نعقاد لجان خاصة مثلما ھو أمر اسبة المصادقة على القرارات أو لإلمقر المجلس بمن

أما بقیة . نوابھ بالنسبة لبقیة أعضاء المجلس البلديو س الشعبي البلديرئیس المجل

المقرورون الأمین العام وو مثل لوزیر التجارة بصفة ملاحظمجلس من مالطاقم 

  .البرتوكولیة اللازمةبالجوانب الإداریة و المكلف يالطاقم الإدار شكلونفی

ھیئة ھو  06.95ل الأمرظ أن مجلس المنافسة المنشأ في إلى صلمنھ نو        

ختصاص عام في مجال إعة خاصة أو محكمة درجة أولى ذات قضائیة ذات طبی

المنافسة، یعاني ما یعانیھ القضاء من ھیمنة السلطة التنفیذیة برغم النصوص الأساسیة 

تمیز مجلس المنافسة بمعنى آخر فإن بعض العناصر التي ستقلالیة القضاء، إالتي تؤكد 

مجلس ضمن أطر قضائیة لیست بالعامل الحاسم الذي بمقتضاه یصنف العن الھیئات ال
                                                             

                   ، المتعلق بالمنافسة  03- 03 للأمر المتممو المعدل 2008جوان  25الصادر في 12.08 رقم قانونالأنظر  - 1   
  . )سنوات 4المنافسة  أعضاء مجلسعھدة  أصبحت (
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وھذا ما جعل أحد  .ھذا من الجانب الشكلي على الأقلأخرى لیست قضائیة و

یقول أن ھذه الھیئات المستقلة تبدو بدیلا مقبولا لقضاء عاجز عن تأطیر  الفقھاء

ة قضائیة متصاعدة العلاقات الاقتصادیة بشكل كاف وكذلك تبدو كحركة إعطاء صبغ

   .1لوظائف الدولة

في الفصل الثالث منھ على  2الداخلي لمجلس المنافسةالقانون  ینص ةتھومن ج        

لك ذن ألملاحظات التي یمكن أن نبدیھا بشأھم او .وواجباتھم حقوق أعضاء المجلس

ملھا تشبھ واجبات الموظف العمومي مثل واجب جھي أن واجبات الأعضاء في م

نسحاب العضو من كل قضیة إوعلى وجوب  ،بةضني والمواكتم السر المھ ، ظحفتال

أن الواجب الأخیر یشبھ بل مدروسة لھ مصلحة شخصیة فیھا أو لأقاربھ أو ممثلھ، 

 201الموادنوعا ما إجراء رد القضاة الذي ینص علیھ قانون الإجراءات المدنیة في 

  وضعھمو في الحمایة القانونیة لھم تتمثل أساسافحقوق أعضاء المجلس  أما .204إلى 

 ،سجیل تعدي، قذففي حالة تو ،عتداءاتوالإیدات عن كل أشكال الضغوط التھد بمنأى

ن للمجلس أن یحل محل العضو المعني الضحیة للحصول على إسب أو إھانة ف

جھة التعویضات كما یحق لھ أن یباشر دعوى قضائیة یتأسس كمدعي مدني أمام ال

                        .ائیةالقضائیة الجز

أعضاء مجلس  یتمتع" من ھذا المرسوم  33المادة مضمون ستوقفنا ا ویذھ        

 ءداأالتدخلات التي من شانھا أن تضر ببالحمایة من كل أشكال الضغوط والمنافسة 

مجلس المنافسة یتمتعون  المتمعن في نص المادة یستخلص أن أعضاءو ."مھمتھم

ھم مان الحصانة الوظیفیة التي تشبھ حصانة القضاة أثناء أدائھم لمھنوع مبحمایة و

ن أیدعم الرأي القائل بھذا الأمر و .المحددة بمقتضیات القانون الأساسي للقضاةو

   .نافسة ما ھو إلا ھیئة قضائیةمجلس الم

                                                             
   

  1  -                                                                                                                             :أنظر   
  CHEVALLIER  (J.V) ; Réflexion sur l’institution des autorités administratives                              
                    indépendantes, Paris, JCP, 1986, p. 65.  

             . المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 1996جانفي  17الصادر في  44.96أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -  2  
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 مما تقدم نستطیع التأكید على انھ في ظل التشریع القدیم یرأس مجلس المنافسةو        

قاض یساعده نائبین كلاھما قاض فلنا أن نستنتج أن ھیئة بھذه الصفة ما ھي إلا ھیئة 

أو كما قال أحد الفقھاء أنھا مؤسسة أصلیة في  .قضائیة من الجانب الشكلي على الأقل

  .1مفھومھا ولھا صلاحیات شبھ قضائیة

  الفرع الثاني

  في ظل التشریع الحاليملامح المؤشرات العضویة 

بالنظر لنص تعلق بالمنافسة الساري المفعول والم 03.03أما في ظل الأمر          

إلى  12من  مجلسال أن المشرع الجزائري قد قلص عدد أعضاءمنھ نلاحظ  24المادة 

ا نرجح أن یكون لأسباب و لما كان سبب ھذا التقلیص غیر واضح فإنن ،أعضاء 09

جل إیجاد التجانس مع أون أیضا من جل التقشف في المیزانیة، لكنھ قد یكأمالیة من 

وعلیھ . أفراد 9التي لا یفوق عدد أعضائھا یئات الإداریة المستقلة الأخرى وبقیة الھ

ن الخمسة في ظل التشریع بدلا م إثنینأصبح عدد القضاة أعضاء مجلس المنافسة 

و سالفة الذكر على أن یكونا عملا أ 24ھذا حسب الفقرة الأولى من المادة القدیم و

       .یعملان بمجلس الدولة، المحكمة العلیا أو مجلس المحاسبة بصفة قاض أو مستشار

ھیئات  ثلاثختیار عضوین من إالتي یمكن أن نبدیھا ھي أن ات والملاحظ         

أن ، كما نھامن تعیین عضو ع نإحداھقضائیة خصھا المشرع بالذكر معناه حرمان 

قتراح، فمع تحدید سلطة التعیین المختصة بالإالمشرع لم یبین لنا من ھي السلطة 

لنا من ھي الجھة التي  المحصورة في شخص رئیس الجمھوریة فإن المشرع لم یبین

عتبار أن تعیین أعضاء المجلس من قبل رئیس الجمھوریة لیس إقتراح على لھا حق الإ

یة لان معناه بالضرورة أن یختار رئیس الجمھوریة بنفسھ الأشخاص المعنیین بالعضو

  .ھذا الأمر صعب التحقیق على الصعید العملي

قتراح، ال الإلك لنا أن نتساءل عن دور الھیئات القضائیة المذكورة في مجذل        

ى فقط بتحدید الجھات المعنیة اكتفقتراح ویحدد أي معیار یتم وفقھ الإفالمشرع لم 
                                                             

   1 -                                                                                                                                : رأنظ
  POESY  (R) ; La nature juridique de l’autorité de la concurrence, AJDA, Paris,                                                                            
                    Dalloz, 2009,P. 348. 



          مجلس المنافسة كھیئة قضائیة                                                           الفصل الأول        
 

- 11 - 
 

 ا ھو إطلاق ید السلطةنھ سھو من المشرع بقدر مأحسب أا الأمر لا ذھو ،ختیاربالإ

كتفى المشرع إوقد  ،المجتمع المدني وممثلي الشعبتحجیم دور القضاء وو ،التنفیذیة

قتراح عضو واحد ھو العضو المضاف في الفقرة الثانیة إختصاص ببتوضیح جھة الإ

یة وزیر الداخلالذي یقترحھ أعضاء غیر القضاة و سبعةة ضمن الـمن المادة السابق

   .عتباره ممثلا للحكومة ضمن مجلس المنافسةإع بالتالي نستطیو

مجلس كمة العلیا والمحمشرع أن یخص كل من مجلس الدولة وجدر بالیوكان          

ا الحق ذإعطاء ھ وأمجلس المنافسة  فيلكل واحدة منھا قتراح عضو إالمحاسبة بحق 

ثلاثة یقابلھم  ثةثلاعضاء القضاة إلى عدد الأن مبالتالي الرفع  ،قضاءللمجلس الأعلى لل

 ،ةقتراحھم السلطة التنفیذیإختص بتآخرون  ثلاثةعضاء تختارھم الھیئة التشریعیة وأ

مستقل، لكن المشرع الجزائري رأى أن یقلص وھكذا نحصل على مجلس متوازن و

ستحواذ على تشكیلة ة للإیتالنیة المب نیمما یب 2إلى  5من عضاء الأ القضاة عدد

     قتراح التشریعیة مغیبة تماما عن حق الإعلما أن السلطة  ،ناتعییوقتراحا إالمجلس 

  . ریع القدیم أم التشریع الحاليو كذا التعیین سواء في ظل التش

 03.03من الأمر  24ما یؤكد ھذه الفرضیة ھو أن الفقرة الأخیرة من المادة و         

الف محتوى ھي تخو ،ضاء المجلس وظائفھم بصفة دائمةتنص على أن یمارس أع

التي تخص القضاة فقط المعنیین بنص الفقرة الأولى و 06.95من الأمر  32المادة 

ن القضاة إمن جھة أخرى فو .رسون وظائفھم بصفة دائمةبكونھم یما 29من المادة 

ھم المعنیین فقط بمنصب  06.95من الأمر  29من المادة  1المصنفین في الفقرة 

  . جلس ونائبیھ الإثنینرئیس الم

نائبھ یتم تعیینھما بالقول أن رئیس المجلس و 03.03الأمر تفىاكلك ذوخلافا ل        

نائبھ رئیس والختیار إأن لرئیس الجمھوریة حریة  وھدا یعني ،بموجب مرسوم رئاسي

ة القضائیة عن صفوھذا وحده مؤشر كافي لنفي ال ،من بین أعضاء المجلس كیفما یشاء

أن یرأس ھیئة قضائیة شخص لا یحوز على صفة  لأنھ لا یتصور ،مجلس المنافسة

عتبار مجلس المنافسة ھیئة قضائیة لإمكانیة إلا یمكن من الجانب العضوي ف .قاضي

ھذا و ،اضیاقاضي و نائبھ واحد فقط یمكن أیضا ألا یكون قلیس بأن یترأسھا شخص 

  .الفصل بین السلطاتاستقلالیة القضاء و  : أین الدستوریینلمبدلتطبیقا 
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الخاص  03.03أدخلت على الأمر ومن جھة أخرى وبعد التعدیلات التي        

 10ولاسیما المادة  2008جوان  25الصادر في  12.08نون بالمنافسة بمقتضى القا

من  12مجلس الفقد أصبح عدد أعضاء  ،سالفة الذكر 24التي عدلت أحكام المادة 

لیصعب على الملاحظ تبریر ھدا ، وإنھ 06.95مر فحوى الأبمعنى العودة إلى  ،جدید

فھل أن تدعیم الطاقم البشري أملتھ  .الملاحظ في مھام المجلس ستقرارالإ مالأمر أما

   أھمیة الدور المطالب بأدائھ؟

أعضاء  6، تضم الفئة الأولى فئات 3إلى الأعضاء المشرع قسم على كل حال         

ھدا الشرط في محلھ طبعا فالمؤھل والجامعیة لیسانس أو ما یعادلھا وي الشھادات ذمن 

العلمي ضروري جدا و یبین نیة الرفع من مستوى المنتسبین للوظائف العلیا في 

 قتصادت مھنیة في مجال القانون أوالإسنوا 8ا الشرط خبرة ذالدولة، ضف إلى ھ

ھو ستھلاك وفي مجال الملكیة الفكریة والتوزیع والإفي مجال المنافسة، وبالخصوص

كم كانت الملكیة الفكریة و ،الذي یدخل قاموس قانون المنافسة لأول مرةالمصطلح 

أعضاء یختارون من ضمن  4أما الفئة الثانیة فتضم . مھمشة على أكثر من صعید

المھنیین المؤھلین الدین مارسوا آو یمارسون نشاطات ذات مسؤولیة بشرط الخبرة 

مجال الإنتاج، التوزیع والحرف ھدا في الشھادة الجامعیة وو سنوات 5 المھنیة لمدة

المھن الحرة، كما خص المشرع الفئة الثالثة بعضوین مؤھلین یمثلان والخدمات و

   .جمعیات حمایة المستھلكین

شتراط المشرع إأولا  :ھين أشا الذبھأھم الملاحظات التي یمكن إبداؤھا و        

یبین نیة المشرع ومجلس لا شك الویخدم ھو أمر نیة والخبرة المھمع للمؤھل العلمي 

مفھوم الملكیة  ثانیا تبني .بالیةالیب التعیین وفق معاییر قدیمة ون أسعفي التخلي 

یرد العلمي الجامعي والمؤھل  شرطویتماشى بما منافسة الفكریة كمجال من مجالات ال

توسع مجال العضویة في وثالثا  .البحث العلميختراع وعتبار لقیمة الفكر والإالإ

حسن و ،على المجتمع المدني في فئة جمعیات المستھلكین على الأقل نفتاحھإو المجلس

ن كل تدابیر المنافسة تھدف إلى حمایة مصلحة إحقیقة فالعل المشرع لأنھ في ف

ما یجعل منھ مصلحة عامة جدیرة م ھن لم نقل كلإالجمھور عامة  ن وھمالمستھلكی

ل للقضاة في تشكیلة المجلس، فبعد غیاب أي تمثیورابعا نسجل  .التبجیلبالحمایة و
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، 03.03الأمر  بموجب إثنینإلى  06.95 في ظل الأمر خمسةتقلیص عددھم من 

نیة المشرع  ؤكدھدا الأمر یو 12.08أصبح عددھم صفرا بمقتضى تعدیلات قانون 

 . ة في تقلیص دور السلطة القضائیة في مجلس المنافسةیتالمب

للمقارنة فإن القضاء لم یبق ممثلا في سلطات الضبط ومما یدعم ھده النتیجة و        

إلا بقاضیین في كل من اللجنة البنكیة ولجنة رقابة التأمینات وقاض واحد في سلطة 

وھكذا فبعد أن كنا نعیب على المشرع تغییب السلطة  .1ضبط بورصة القیم المنقولة

اطة السلطة ي بكل بسصر لھا في مجلس المنافسة ھا ھو یقالتشریعیة عن أي دو

   .تعیینااحا وقترإوذ السلطة التنفیذیة على المجلس القضائیة أیضا لتستح

العودة إلى ى ومنھ فان تقسیم أعضاء المجلس على الفئات الثلاث یبقى بلا معنو        

ھو للرئیس بدلا من النائب الواحد، والنص على تعیین مقرر عام وثنین نظام النائبین الإ

رئاسي زیادة بواسطة مرسوم  اذوھ ،5مع تحدید عدد المقررین بـ  جدید ھذا التعدیل

تستحوذ  نحصل بكل بساطة على إدارة من الإدارات العامة منھعلى الأمین العام، و

مع تقلیص مدة ولمھام بنفس الأشكال، ل اإنھاءتعیینا وو قتراحاإعلیھا السلطة التنفیذیة 

عن المؤشرات القضائیة لمجلس المنافسة سنوات، فانھ لا مجال للكلام  4العضویة إلى 

في ظل ھذه التعدیلات الجدیدة في جانبھا العضوي وإنھ لیصعب تبریر موقف المشرع 

  فھل قدر المشرع أن وجودھم فیھ مثل عدمھم؟ من إقصاء القضاة من العضویة،

، فإننا 1986ظل مرسوم  في الفرنسيتشكیلة مجلس المنافسة مع مقارنة بالو        

أعضاء یعینون بمرسوم بناءا على تقریر من  4قضاة، 7عضو منھم  16تواجد  لنسج

أسماء تقترحھم السلطة القضائیة ،  8الوزیر المكلف بالإقتصاد إنطلاقا من قائمة من 

بین  جليولا حاجة للتعلیق على الإختلاف ال.  2أعضاء یمثلون القطاع المھني 5و

  .التشكیلتین 
                                                             

1 -                                                                                                                              :أنظر     
  ZOUAMIA (R) ; le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en                             

                 droit algérien, Revue Idara  n°36, Alger , CDRA ,2008 , p. 20 . 

-                                                                                                                                 :     أنظر     2                                                                                       

  COLSON (J.P) ; Droit public économique, Paris, LGDJ, 1995, p. 393 . 
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لنتیجة التي ننتھي إلیھا فیما یخص الجانب العضوي لمجلس فإن ا خیرالأوفي         

. 12- 08المنافسة ھي تقریر الطبیعة الإداریة لھ في ظل التعدیل المترتب عن قانون 

نتخاب الإ مبدأ التشریعیة فإن غیابیة وفزیادة على غیاب أي دور للسلطتین القضائ

مجتمع المدني الممثلة المجلس على الأقل في فئة الفي عضویة ال كتسابكأسلوب لإ

، كل ھذا یؤسس لھیئة إداریة عادیة والدین یبقى تمثیلھم محدودا بجمعیات المستھلكین

وقد كان المشرع أكثر صراحة في  ،كاملتھیمن علیھا السلطة التنفیذیة عضویا بشكل 

  .وصفھ للمجلس بأنھ سلطة إداریة مستقلة 

نافسة لدى الوزیر المكلف بالتجارة وضع مجلس الم مع ىكد ھذا المنحولقد تأ        

    ،  03.03من الأمر  23ادة المعدل لنص الم 12-08من القانون  9حسب نص المادة 

التبعیة لوزارة  وبما أن لدى مصالح رئاسة الحكومة، ھتقضي بوضع تنكا التيو

 تناقض مع مبدأ الإستقلالیة المنصوص علیھ ضمن تدابیر قانون المنافسة،تالتجارة 

فإننا نرجح أن یكون  خضوعھ لأي نوع من أنواع الرقابة من طرف الوزارة، ملعدو

حسبما ذھبت إلیھ تدابیر لتسھیل إدراج میزانیتھ ضمن أبواب میزانیة الوزارة   دلك

تبقى المبرر الوحید  ھده الفكرةبرغم عدم منطقیة و، 12.08من قانون  33المادة 

  .لموقف المشرع 

زیادة على ما یفترض من إنزال إلى وزارة قطاعیة، مقره  یلومع ھذا فإن تحو         

لقیمة المجلس فإنھ لا یعقل أن توضع ھیئة قضائیة بمقر وزارة التجارة، فمن الناحیة 

العضویة لا توجد أیة علاقة مفترضة بین ھیئة قضائیة و وزارة التجارة وھو ما ینفي 

وربما یمكن مقارنة . ھ الإداریةالصفة القضائیة لمجلس المنافسة بقدر ما یؤشر لصفت

لمركز الوطني للسجل التجاري لالوضع الجدید لمجلس المنافسة بالمركز القانوني 

                                                                                            1.وصایة وزارة التجارة موضوعة تحت عمومیة إداریة  بإعتباره ھیئة

  

                                                             
                                                                                                                 :أنظر   - 1       -
    ZOUAIMIA (R) ;  Op.cit , p. 43. 
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  الثانيالمطلب 

  لمجلس المنافسة المؤشرات الوظیفیة

للدولة  یةالأصلالوظائف ینتظر من سلطات الضبط المستقلة أن تؤدي بعض         

المشرع بأدوات قانونیة معتبرة فقد زودھا  ،تبعا لانسحاب الأخیرة من میدان الإقتصاد

ختلفة بعضھا یعود تمكنھا من أداء وظائفھا بنجاح، تتمثل خاصة في جمعھا لمھام م

إن "  : ءا الصدد یقول أحد الفقھاذوبھ. مة فیما بعضھا الآخر یعود للقضاءللإدارة العا

تجمیع عدة وظائف من قبل سلطات الضبط المستقلة یعطیھا الوسائل الشاملة والواقعیة 

   1". ھاا التجمیع للإختصاصات یعتبر میزة خاصة بذوھ ،التي تمكنھا من المراقبة

أخرى داریة وإفسة، فإنھ ولا شك یتمتع بوظائف وبالعودة إلى مجلس المنا        

، ولكن في سبیل السعي  القانونیة تھقضائیة وھذا ھو موطن الصعوبة في تحدید طبیع

علاوة ) الفرع الأول( تصنیفھاھذه الوظائف و أھم یتوجب علینا دراسةنھ إإلى ذلك ف

 متبعة أمامھجراءات الالإخصائص ذا وك المجلسقرارات طبیعة وقیمة  على دراسة

وبما أننا إنطلقنا من الإفتراض بأن مجلس المنافسة ھو ھیئة قضائیة . ) الفرع الثاني(

فإن شغلنا الشاغل في ھدا الجزء ھو البحث عن المؤشرات الدالة على دلك في جانبھا 

  .الوظیفي

  الفرع الأول

  الوظائف الأساسیة لمجلس المنافسة

جلس المنافسة وظائف عدیدة منحھا إیاه المشرع بھدف تمكینھ من أداء یجمع م        

ولأجل مواكبة دینامكیة النشاط الإقتصادي إعتمادا على مبدأ المنافسة  ،دوره بفعالیة

طلب إن نجاح سلطة الضبط في أداء مھامھا یت"  : الحرة، وبھدا الصدد تقول فقیھة

مة، قدرة على إجراء التحقیقات، تكییف مراقبة دائ: منحھا سلطات مختلفة ومتوازیة 

                                                             
1                                                                                                                    :أنظر  - 1
  Brisson (J F) ; les pouvoirs de sanction des autorités de régulation : les voies d’une                         

                juridictionnalisation , WWW.gip-recherche-justice.fr  

http://www.gip-recherche-justice.fr
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 ،1"فوري ممكن دائما وإصدار القرارات الفردیة أو الجماعیة وحق النطق بالعقوبات

ویھمنا . القاضي الجزائيوغني عن القول أن النطق بالعقوبة ھو من صمیم إختصاص 

   أولا لمجلس المنافسة "غیر القضائیة" ا المقام إستعراض الوظائف العادیةذفي ھ

   .)الفقرة الثانیة(التطرق إلى الوظیفة القضائیة قبل  ،)الفقرة الأولى(

  الفقرة الأولى

  الوظائف العادیة لمجلس المنافسة

خص المشرع مجلس المنافسة بوظائف مختلفة لتمكینھ من أداء مھامھ بفعالیة،         

وق من أجل ھیئة مستقلة مختصة في تحلیل وضبط سیر المنافسة في الس"المجلس ھو ف

ومنھ فإن الوظائف العادیة لمجلس المنافسة ھي تلك  2."حمایة النظام العام الإقتصادي

المھام الدائمة التي یمارسھا من تلقاء نفسھ بھدف ترقیة المنافسة وحمایتھا بحسب 

یتطلب فتح على المنافسة  اذھ، و-06.95من الأمر16المادة  -النص المنشأ لھ 

، وفرض رقابة على تي ما زال یحتكرھا متعامل تاریخيدي المجالات النشاط الإقتصا

لجة الممارسات وبصیغة أخرى معا. السوق وحق التدخل لفرض النظام التنافسي فیھ

سوق بل ھو حلقة في ومجلس المنافسة لیس المتدخل الوحید في ال. المنافیة للمنافسة

قیة المتدخلین، وبناءا علیھ ، لھدا فھو یحتاج إلى التعاون والتشاور مع بسلسلة مترابطة

، ثم نتعرض لوظیفة ضبط السوق )أولا(وظیفة إستشاریة نتعرض لھا خصھ المشرع ب

  ) .ثانیا(ومراقبتھ 

   الـــوظیفة الاستشاریة : أولا
تكون  ،)ىالملغ(المتعلق بالمنافسة  06-95الأمر من  19تنص علیھا المادة و        

 مشاریع القوانینقتراح القوانین وإة فیما یخص قبل السلطة التشریعی ستشارة منالإ

اریة إذ عبر عنھا المشرع بعبارة لیست إجب ھيحول كل مسألة ترتبط بالمنافسة و

          من قبل ھوعي بل ریور تشدالقوانین لا یعني أن لمجلس المنافسة  واقتراح. "یمكن"
                                                             

.                                                                                                                  :أنظر  - 1   
   FRISON-ROCHE (M A) ; Droit de la régulation , paris , Dalloz , 2004, p. 612 . 

  2                                                                                                                            : أنظر   - 
   ZOUAIMIA  (R) ; le CC et la régulation des marchés en droit algérien , revue Idara ,                 

                  Alger, CDRA ,2008 , p. 33 . 
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 أن أغلب أن نلاحظ فوتنالا یو ،قتراح مشاریع القوانینإى عل ة التنفیذیةسلطال قدرة

  .حكومةحھا الرتقتقوانین  مشاریع السلطة التشریعیة مصدرھاالقوانین التي تصدرھا 

ستشارتھ من إأي دور تشریعي لمجلس المنافسة وإنما  تكون  علیھ فلا نرىو        

الدرایة في مجال من لھ مختصا و هعتبارإب، ة التشریعیة بصدد طلب الخبرةئیقبل الھ

سالفة الذكر الأطراف  19كما حددت المادة  .ھ ما لا تملكھ الھیئة التشریعیةاختصاص

قتصادیة المؤسسات الإ ،الجماعات المحلیة ،المجلس وھي الحكومةالمعنیة باستشارة 

   .والنقابیة وجمعیات المستھلكین قتصادیین والجمعیات المھنیةالأعوان الإ،المالیةو

في  تقد ورد نفس التدابیر نإالحالي ف 03 - 03مر الأ وبالمقارنة مع تدابیر        

مع ملاحظة إسقاط النص الذي یجیز للھیئة التشریعیة طلب رأي  35نص المادة 

 دوره على بساطتھ مقصود لتھمیش ا الأمرذفھل إعفاء البرلمان من ھ .مجلس المنافسة

  ؟  عفي  مجال المنافسة أم یمكن التكھن بسھو المشر

ا ذرد على ھ أحسن فاء بحصر طلب الرأي من الحكومة فقط ھوكتن الإإ         

تكون فیھا  على الحالات التي 06-95من الأمر  20من جھتھا تنص المادة و .السؤال

رتباط بالمنافسة أو إستشارة مجلس المنافسة وجوبا وھي حول كل مشروع تنظیمي لھ إ

إلى قیود من إخضاع ممارسة مھنة أو دخول سوق  : إلــى یھدف على الخصوص

فرض شروط  ،وضع رسوم خاصة في بعض المناطق أو النشاطات، ناحیة الحكم

تحدید ممارسات موحدة في میدان  ،الخدماتت الإنتاج التوزیع وخاصة لمباشرة نشاطا

  . شروط البیع

كل التدابیر المنصوص علیھا في ھده المادة ضمن  ىع علقد حافظ المشرو        

التي ) وجوبا(مع الملاحظة إسقاط كلمة  36في نص المادة  ھداو ،لتشریع الجدیدا

فھل نفھم من ھدا أن الحكومة تستطیع ألا  ،من التشریع السابق 20تضمنتھا المادة 

  ؟.نافسةمتستشیر المجلس حول مشاریع النصوص التنظیمیة ذات العلاقة بال

 ،ختیاریاإكون تف ستشارة وجوبا فسوالإ كنتالإجابة تكون بنعم لأنھ إذا لم و        

ذي ھو مسعى السلطة التنفیذیة التقلیدي الأن المشرع قد ترك مكانا للغموض و ىوأر

 ا الأمر ذأن ھخاصة و، الھیئات الدستوریة الأخرىتقزیم و، تلجاْ إلیھ لبسط یدھا
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ھ البرلمان قانون للحكومة صدر في شكل أمر رئاسي صادق علی مصدره مشروع

للھیئة وظیفیة استقالة الأمر لا یعتبر ھدا فأ. لا نقصان زیادة وبغرفتیھ بدون تعدیل ولا 

  التشریعیة ؟

تكون   20في المادة  ة المنصوص علیھحظ أن الاستشاركما لا یفوتنا أن نلا       

راسلت مجلس المنافسة لطلب قد  لكن الحكومة ،النصوص التنظیمیة حول مشاریع

ولیس  شریعيأي مشروع لنص تل مشروع تمھیدي لقانون المحروقات یھ حورأ

دد نسجل أن ا الصبھذو .مدكور في نصوص قانون المنافسةو بوتنظیمي كما ھو مطل

على الأقل حول مشروع نص تشریعي من طرف مرة واحدة  مجلس المنافسة أستشیر

المناجم فیما یخص مشروع تمھیدي لقانون الحكومة ممثلة في وزیر الطاقة و

سالفة  36الأمر فأضاف كلمة تشریعي لنص المادة  عشروقد تدارك الم .1المحروقات

  .20082التعدیل الطارئ على قانون المنافسة لسنة ى بمقتض الذكر

 ستشاریة لمجلس المنافسة فتستطیع أن تشكلوفیما یخص الوظیفة الإ وعلیھ        

بالمقارنة مع مجلس الدولة الذي یتمتع بوظائف  القضائیة تھطبیعمؤشر على 

 ترتكاز علیھا لأن بقیة الھیئاالمقارنة لا تشكل قاعدة یمكن الإ لكن ھده. ةستشاریإ

 انكما أن الحكومة أو البرلمان لا یستشیر ،ستشاریةإالقضائیة لا تملك صلاحیات 

یئات إداریة ستشارة لھنا مجلس الدولة بقدر ما تكون الإالھیئة القضائیة إذا استثنی

تصادي مما یجعل من مؤشرنا ھدا ضعیفا لا قجتماعي  والإمختصة مثل المجلس الإ

   .یعتد بھ

  وظیفة ضبط السوق ومراقبتھ : ثانیا 

كلف بمھمة عامة لضبط النشاطات مجلس المنافسة ھو الم، في مجال المنافسة        

 ھوق للمبدأ الأساسي الذي یقوم علیأي إخضاع الس ،التوزیعیةقتصادیة الإنتاجیة والإ

ا ذھیقوم بمراقبة السلوكات التي تمس ب، فحریة المنافسة وھو قتصاد السوق ألاإنظام 
                                                             

.                                                                                                                :أنظر  -  1    

. 256، ص 2008للمنافسة في القانون الجزائري، جامعة تیزي وزو،  الممارسات المنافیة  ،) محمد الشریف ( كتو        

       . الخاص بالمنافسة 03-03المتمم و المعدل للأمر  2008جوان  25الصادر في  12-08 رقم قانونالأنظر   - 2   
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التي  تفاقاتالموافقة على الإویمكنھ  ،نةوالتعسف في وضعیة الھیم تفاقاتمثل الإمبدأ ال

متصاص إو تساھم في قتصادي أو تكنولوجي أإیثبت أصحابھا أنھا تؤدي إلى نمو 

من لھا مكانة تنافسیة في أن تض المتوسطةأو التي تسمح للمؤسسات الصغیرة والبطالة 

طة تقدیریة لمجلس سللما یعطي  ووھ ،03.03من الأمر  09المادة  بموجب ،السوق

كما أن المجلس یختص بالنظر في مشاریع  .فاقاتھده الات واسعة في قبول أو رفض

ولھ  ،إلى تعزیز وضعیة ھیمنة على السوققتصادي خاصة إذا كانت تھدف التجمیع الإ

حالة الموافقة فإن لھ أن یقترح بل یفرض شروطا في و ،و یقر ھده المشاریعأ أن یمنع

  .الأمر من 19و  17 تینالمنافسة وفق أحكام الماد من شاْنھا تخفیف أثار التجمیع على

ختصاص عام للقیام بتحقیقات تخص إمن جھة أخرى فإن لمجلس المنافسة و       

ھذه  تثوإذا أثب ،ة ذات العلاقة بالمنافسةشروط تطبیق النصوص التشریعیة أو التنظیمی

یباشر كل  ھترتبت علیھ قیود على المنافسة فإنتطبیق ھذه النصوص  أن التحقیقات

ومن جھتھ . 03.03من الأمر  37المادة حسب تدابیر  العملیات لوضع حد لھده القیود

اطات قد وسع من نطاق إختصاص المجلس إلى النش 1تعدیل لقانون المنافسة آخرفإن 

 وھدا...ة والخدمات والبیع بالجملةالفلاحیة الصید وتربیة المواشي الصناعات التقلیدی

  .مھما كانت الجھات الصادرة عنھا 

رى یتكفل بھا المجلس ألا وھي توطید علاقات خولا یفوتنا أن نشیر إلي مھمة أ        

 ،دي الأخرىقتصاعید الوطني أي مع سلطات الضبط الإعلى الص التعاون والتشاور

وكدالك على الصعید الدولي مع الھیئات الأجنبیة المختصة في المنافسة وفق ما تنص 

على العموم فإن و . وليدالتي تحدد شروط التعاون الووما یلیھا  40-39علیة المواد 

والتي من أجلھا تم تأسیسھ وھي في لوظائف العادیة لمجلس المنافسة ھذه ھي أھم ا

ولیست قضائیة وتدخل في إطار سلطات الضبط الإداري المعروفة  مجملھا مھام إداریة

  .2في أبجدیات النشاط الإداري

                                                             
1              .ق بالمنافسة علمتال 03.03المعدل والمتمم للأمر  2010أوث  15الصادر في . 05.10 رقم قانونال أنظر  - 1   

                                                    .                                                                       :أنظر  - 2   
                                                                          

   ZOUAIMIA (R) ; Les autorités administratives indépendantes et la régulation                            
                                                                                                                                                                

                     économique en Algérie ; Alger, Houma,2005, P. 31.                     
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  الفقرة الثانیة
  الوظائف الجزائیة

العقوبات على الفات وخمال في الفصل الثالث المعنون 06.95 نص الأمر       

بتداء من إھدا نافسة ولمیة لمجلس اجزائت التي تشكل أساسا للوظیفة المختلف المخالفا

ختلاف بسیط في إھي في عمومھا نفس المخالفات بو، 94إلى المادة  61المادة 

 في 62إلى  56تدابیر المواد ضمن  03.03العقوبات المنصوص علیھا في الأمر 

 .التجمیعاتلى الممارسات المقیدة للمنافسة والفصل الرابع المعنون العقوبات المطبقة ع

ختراع قانون إة ثورة على النظم الكلاسیكیة وبمثابة یجزائذا و تعتبر الوظیفة الھ

ھي وظیفة القاضي ر وظیفة یمارسھا مجلس المنافسة وفھي أخط، لأعماللجزائي 

  فما الذي أعطى ھذا الحق لمجلس المنافسة؟ . الجزائي في الأصل

ختصاص إالدولة إلى أھمیة خلق قواعد  جتھاد القضائي المتوج بمجلسالإنتھى إ       

قتصاد الرأسمالي وھذا تكریسا لمبدأ الإ ،المستقلة قتصاديض سلطات الضبط الإلبع

توزیع المشرع الفرنسي إلى  لجأ قتصادي، فة نزع الدولة لیدھا عن النشاط الإضرورو

إداریة  تاكذا مجال حقوق الإنسان على ھیئقتصادیة المھمة ومختلف النشاطات الإ

متیازات السلطات إمختلفة ورثتھا من و مستقلة مع منحھا تفویضا لصلاحیات ھامة

بالتحري عن المخالفات  ھاق یسمح لیتم بمقتضاھا تجمیع ھیكل قانوني متناس ،العمومیة

والتحقیق في ، ذات علاقة بقطاع النشاط المعنيمن تلقاء نفسھا أو بإخطار من جھات 

بدون زمة اللاضمانات الإتباع إجراءات معینة مع تقدیم المعاقبة علیھا بالجرائم و

   .التفصیلبحقا سنتطرق إلى ھذا لاوضائیة، قإلى جھات أجنبیة سواء إداریة أو اللجوء 

ولم یزد  ،فسةعلیھ منح المشرع الفرنسي صلاحیات مماثلة لمجلس المنابناءا و        

ضمن المنظومة القانونیة النصوص الفرنسیة  تبنيعلى  ئاالمشرع الجزائري شی

سالبة  تقرر لصالح مجلس المنافسة تسلیط عقوبات غیر نطلقمن ھدا المو .الوطنیة

یقع تحت » الأعوان الاقتصادیین«قتصادي إمعنوي طبیعي أوللحریة على كل شخص 

 06.95من أمر  14، 13ھذا وفق أحكام المواد و طائلة الممارسات المنافیة للمنافسة،

  . 62إلى  58د فالموا 03.03بالنسبة للأمر منھ و 83و  82الملغى والمادتین 
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المذكورین وقبل النص على العقوبات فغني عن القول أن كلا من الأمرین         

ھي بمثابة الجرائم المعاقب علیھا ینصان على الممارسات والأفعال المنافیة للمنافسة و

یشترك فیھ عدة قتصادیة ولما كان أمر ضبط الجریمة الإ .جب قانون العقوباتبمو

المعنیة  ھي أمور تختص بھا سلطة الضبط ة عنھاروالعقوبة المنج افإن تكییفھ ،أطراف

یتداخل مع بقیة ختصاصھ وإلمنافسة الذي یمكن أن یمتد وبمجلس ا النشاطبنوع 

ة مكرس في كل المنافس مبدأالسلطات الأخرى بحسب طبیعة موضوعھ، إذ أن 

ولكن . لقاضيدور اأن نقارن بین ھذا الدور للمجلس وھنا یمكننا  نالقطاعات، وم

یة لمجلس المنافسة تعدیا عقابألا یعتبر منح صلاحیات  :السؤال الذي یطرح نفسھ ھو

  على دور القاضي الجزائي؟

لإتباع وھذا  ،ل في ظل التشریع الجزائريتصعب الإجابة على ھذا السؤا        

 القفز على الخطوات المنطقیة التي یفترضرع الجزائري أسلوب حرق المراحل والمش

جتماعیة یتأثر بعوامل ن القانون كغیره من العلوم الإلأ، أن یسلكھا القانون في تطوره

امل دورا حاسما في توجیھ تطوره ثقافیة، تلعب ھذه العوسیاسیة وو یةإجتماععدیدة 

  .التنفیذیة في صیاغة قواعده و تكوین مؤسساتھ و أدواتھو

مثلا أین تلعب المؤسسات أدوارھا وھذا خلافا لما یحدث في البیئة الفرنسیة         

    س الدستوريالمجلاصھ، فیتدخل النواب عند اللزوم وختصمجال إالمقررة لھا كل في 

في نھایة  الذي یؤديوازاة مع الجدل الفقھي المستمر وكل ھذا مو، مجلس الدولةكدا و

قواعد قضائیة تجد طریقھا إلى التجسید عبر جتھادات فقھیة وإالأمر إلى الوصول إلى 

  .قانونیة تشریعیة

بھذا الصدد تدخل المجلس الدستوري الفرنسي في أكثر من مناسبة لیؤسس و         

  لصالح ھیئات الضبط الاقتصادي نظاما عقابیا لا یتعارض مع دور القاضي الجزائي 

 أن المبادئ1 ویتعاون معھ، فأكد في قرار لھ ھملولا یتعدى على صلاحیاتھ بقدر ما یك

                                                             
        .    1     :                                                                                                                            أ نظر  -  

                                                                                                                                            
 ZOUAIMIA (R) ; Les autorités administratives indépendantes..., Op.cit, p. 80                        .                                  

                     (décision CC-88/248.DC. du 17/01/1989) 
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إجراءات أو تدابیر ریة التي تأسس للإجراءات الجزائیة یجب أن تمتد إلى أي الدستو

وھو ما . ایة حتى مع إجازة المشرع لسلطة غیر قضائیة للنطق بھجزائذات طبیعة 

قتصادي تمت بموجب ختصاص التأدیبي لسلطات الضبط الإیفھم منھ أن إجازة الإ

  . طبعا ددةبشروط محالقانون وبموافقة القاضي الدستوري و

 .ة لحقوق الإنسانجتھادات المحكمة الأوروبیإتجھت إوفي ھذا المعنى أیضا         

لس الدولة الفرنسي وكذا غرفة فإن مج ،مراعاة لمكانتھا في دول الإتحاد الأوروبيو

را مھما في إخضاع سلطات الضبط لعبت دوستئناف قد كرست ھذا المبدأ والإ

تفاقیة حمایة إمن  01فقرة  06في نص المادة  رفةقتصادي لضوابط إجرائیة معالإ

لإجرائیة ھو تكریس الھدف من ھذه الضوابط االأساسیة، والحریات حقوق الإنسان و

  .حقوق الدفاع وحمایة حقوق الإنسان

لا یفوتنا التذكیر بأن المجلس الدستوري لم یوافق على منح سلطات الضبط و        

العقوبات أولا  :یة إلا بشروط ثلاث ھيجزائختصاصات القتصادي لبعض الإالإ

طاق نیة إلا في جزائلا تمنح لھا صلاحیات وثانیا . المقررة لا تكون سالبة للحریة

لنطق بالعقوبات یجب أن وأما ثالثا فإن ا. المقرر قانونا ضیق بما یسمح لھا بأداء دورھا

لمكفولة الحریات اویة یكون عبر إجراءات قانونیة تضمن حمایة الحقوق الأساس

 1.دستوریا

نون وبموافقة المجلس إذا استمد مجلس المنافسة سلطتھ التأدیبیة من القا        

منح ر وأما المشرع الجزائري فجاء من الأخی. بشروط محددة في فرنساالدستوري و

ھاد جت، وإذا جاز لنا الموافقة على الإع الفرنسيشرمطة تأدیبیة للمجلس نقلا عن السل

، فإنھ لا یفوتنا أن نلاحظ أن ممارسة المشرع الجزائري قضائي الفرنسيالدستوري وال

خص بالذكر أن الطعن في قرار مجلس المنافسة نو ،لا تخلو من الھفوات والنقائص

ري الذي ھو ما یمس بالمبدأ الدستووقف، ومالمختصة لیس لھ أثر أمام الجھة القضائیة 

التصنیف یؤكد فرضیة و الخطورة، في غایة ھذا الأمرویقرر ضمان حقوق الدفاع، 

                                                             
   1 :                                                                                                                            أنظر  - 

      ZOUAIMIA (R) ; Ibid , p. 81 . 
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مقتضى من حیث أن قراراتھ مشمولة بالنفاد العاجل ب المنافسة الإداري لمجلس

بنیھ للقواعد تلنا نؤكد أن المشرع الجزائري في ھذا یجعمتیازات السلطة العامة، وإ

یھمل ضمانات الحریة المرافقة لھا في الأصل مما ي الھیكل والبنیة وقاللیبرالیة ینت

 .إلى التناقض مع القواعد اللیبرالیة في حد ذاتھا، بل القواعد القانونیةتشویھ ؤدي إلى ی

المستحدثة بموجب قانون سنة  إذا أردنا مقارنة مجلس المنافسة باللجنة البنكیةو        

اء قیامھا بمھام مراقبة زدواج وظیفي بحیث أنھا أثنإفإن الأخیرة تمتع ب ،19901

تخاذ تدابیر إبعمل إداري مثل توجیھ الإنذار و المالیة فإنھا تقومالمؤسسات البنوك و

أدیبیة فھي تمارس عملا قضائیا، الإجراءات التو أما أثناء تطبیقھا للقواعد ،حترازیةإ

ھذا فاعتبر اللجنة البنكیة ھیئة قضاء إداري و قد تبنى المشرع الفرنسي ھذا الأمرو

علیھ فإن مجلس الدولة الفرنسي و .)L.613.21( بمناسبة تطبیقھا لتدابیر المادة

 : التي تحكم الھیئات القضائیة أي إلى المبادئ الأساسیة مھاأخضع الإجراءات أما

  .وعدم تجزئة القرار ة، وحد حترام حقوق الدفاعإ

بوضوح صفة  فیھا لات تتجلىاصتالإن سلطة ضبط البرید وإومن جھتھا ف       

لكن ، 13خاصة منھ المادة  2المتعلق بھا یر القانونزدواجیة الوظیفة من خلال تدابالإ

مثل النص على منح  ،یفيخاصة في جانبھا الوظأكثر  الصفة الإداریة جالیة

طیط وتسییر وتخصیص على وجود منافسة فعلیة، تخ ستغلال والسھرترخیصات الإ

ني وإعداد مخطط یستعمال الدبدبات، المصادقة على عروض التوصیل البإومراقبة 

من  9و  8رتین ستثناء الفقبإغیرھا من المھام الإداریة المكلفة بھا، فني للترقیم ووط

ن بقیة المھام تعتبر إف ،التحكیمفي المنازعات و اللتان تخصان الفصلالمادة المذكورة و

لات لرقابة مجلس الدولة للطعن في اصتوتخضع سلطة ضبط البرید والإ. إداریة

من ھذا القانون، فلا خلاف  17ف بحسب نص المادة لیس للطعن أثر موقو ،قراراتھا

  .متیازات السلطة العامةإالإداریة للسلطة و تمتعھا ب على الطبیعة

                                                             
    1         . المعدل و المتمم المتعلق بالقرض والنقد 1990افریل  14الصادر في   10 - 90رقم  نقانور الأنظ  -

.لاتاصتلقواعد العامة للبرید و الإلحدد الم 2000أوت  05الصادر في   03 - 00 رقم قانونال أنظر  -  2    
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فھو یمارس عملا إداریا  ،زدواج وظیفيإب یتمیز مجلس المنافسةفإن  مما تقدمو        

قضائیا یؤدي كذلك عملا النظر في مشاریع التركیز، وأثناء أدائھ لمھام ضبط السوق و

لكن المشرع . نطقھ بالعقوبات المقررة قانوناناء ممارستھ لسلطاتھ التأدیبیة وأث

ستقلال الإداري الذي ورد والإ .حة بالصفة القضائیةالجزائري لم یعترف لھ صرا

غیر حاسم في الطبیعة القانونیة  ذكره في النصوص التأسیسیة للمجلس ھو مؤشر

  .للمجلس

 ،مجلس المنافسة ةلا یشبھ حاللنا مجموعة من الفقھاء مثابھذا الصدد یضرب و       

لدراسة السیر  صبغة مھنیة حسب ما ھو مقرر في برنامجھنعقاد مجلس ذو إألا وھو 

 ما تناول ھذا المجلس لقضیة تأدیبیة للأحدأقرراتھ تكون إداریة، مالعادي للمھنة ف

إعتبر مجلس الدولة في وقریبا من دلك  1.یعتبر ذو طبیعة قضائیة هقرارفمنتسبیھ 

قرارین لھ أن المجلس الأعلى للقضاء ھو سلطة إداریة مركزیة، لكن ھدا الرأي لا 

یصمد في حالة إنعقاد المجلس في جلسة تأدیبیة، ففي ھده الحالة تتوفر فیھ كل الشروط 

التي تعطیھ الصفة القضائیة بحیث أن قراراتھ تقبل الإستئناف لا الطعن بالنقض، وھدا 

، 2004سبتمبر  06الصادر في  11.04نص علیھ القانون الأساسي للقضاة رقم ما 

 99خلافا لما كان علیھ الوضع في ظل القانون الأساسي القدیم الذي ینص في المادة 

أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في القضایا التأدیبیة لا تقبل أي طریقة من 

   .2طرق الطعن فیھا

، بالإضافة إلى أنھ لا یفصل في أن ھذا المعیار یشوبھ الغموض لكنني أرى        

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة بقدر ما یتماشى مع واقع الازدواج الوظیفي الذي 

وعلیھ ننتقل إلى دراسة عناصر أخرى قد تساھم في توضیح الرؤیة أكثر في ، یتمیز بھ

   .الجزء الموالي من البحث 

                                                             
1                                                                                                                             : أنظر  -    

    DUPUIS (G), GUEDON (M.J), CHRETIEN (P) ; Droit administratif, 9eme éd,                       
                   Paris, A.colin, 2004, p. 593. 

  2                                                                                                                               :أنظر  - 
    ZOUAIMIA (R) ; les autorités indépendantes de régulation dans le                                        

                   secteur financier en Algérie , Alger ,Houma ,2005 ,p. 77 . 
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  الفرع الثاني

  ة أمامھالمنافسة وخصائص الإجراءات المتبعقرارات مجلس  طبیعة

یترتب عن ممارسة المھام الجزائیة لمجلس المنافسة وإنعقاده كھیئة قضائیة        

للفصل في المنازعات المعروضة علیھ، إصداره لقرارات ذات طبیعة قضائیة في 

، فالنطق )ائريبإسم الشعب الجز(فحواھا حتى ولو لم تصدر في الصیغة المعروفة 

بالعقوبة المالیة أو إصدار الأوامر واجبة النفاد ھي مؤشرات لوظیفة قضائیة یمارسھا 

كما أن الإجراءات المنصوص علیھا في قانون المنافسة تؤشر إلى . مجلس المنافسة

الصفة القضائیة للھیئة المترافع أمامھا إن كانت توافق في عمومھا إجراءات المرافعات 

و كانت تكرس الضمانات الأساسیة لحقوق الدفاع المتعارف علیھا على القضائیة أ

الفقرة (لھدا سنتطرق إلى الطبیعة القانونیة لقرارات مجلس المنافسة . الصعید القضائي

  ) .الفقرة الثانیة(، ثم إلى خصائص الإجراءات المتبعة أمامھ )الأولى

  الفقرة الأولى
  افسةة القانونیة لقرارات مجلس المنعالطبی

إن المیزة الأساسیة للضبط تتمثل في تجمیع عدة وظائف مختلفة بین یدي          

فھي لا تتحرك نحو المستوى الأدنى  ،سلطة الضبط للسماح لھا بالقیام بمھامھا المختلفة

لكنھا تتحرك  ،بیقيتط مستوىفي فقط للفصل في النزاعات بین الأعوان الاقتصادیین 

ث البحإیجاد قواعد اللعب بین الأعوان وري للمساھمة في نظلى أع ىأیضا نحو مستو

للسیاسات العمومیة  ھدا من أجل تحقیق أھداف علیاو ،عن التوازنات الضروریة بینھم

 لھذا فقد سعي المشرع لإعطاء سلطات الضبط وسائل ھامة. قتصاديفي جانبھا الإ

  . لتحقیق الأھداف المنتظرة منھا

ف بحسب الھدف القرارات الصادرة عن ھده الھیئات تختلفإن وأمام تعدد المھام         

ھات یالتوجولدلك فھي تتراوح بین الرأي  ،الجھة المخاطبة بھامنھا وبحسب مجالھا و

 القراراتوكذلك تصدر . ابیةأخیرا القرارات العقو إصدار الأوامروثم الإنذار ، بدایة

 ،ذارنكان إبداء الرأي و توجیھ الإذا إو .علقة بالموافقة أو رفض الترخیصالفردیة المت
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ت صبغة إداریة فإن إصدار الموافقة أو رفض إعطاء الترخیص تعتبر قرارات ذا

   .ضائیة النطق بالعقوبات ھي بدون شك قرارات ذات صبغة قو الأوامر

  : بالنسبة لإصدار الأوامر - 1

أن  ىالتي تنص علالمتعلق بالمنافسة و 03.03من أمر 45بمقتضي تدابیر المادة        

المنافسة یتخذ أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة  مجلس

بھا من  التي یبادر ة إلیھ أوللمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوع

وتضیف المادة أنھ یمكن للمجلس أن یقرر عقوبات مالیة إما نافدة وإما في  ،ختصاصھإ

یمكنھ أیضا أن یأمر بنشر قراره أو و، ا عند عدم تطبیق الأوامرالآجال التي یحددھ

ة أمر فھو فنلاحظ أن مثل ھدا القرار یأتي في صیغ .مستخرج منھ أو تعلیقھ أو توزیعھ

فمثل  ،عقوبات مالیة ینطق بھا المجلس هیترتب عن عدم تنفیذو، إلزامي وواجب النفاد

باسم  «صدر في الصیغة المعروفة و طبیعة قضائیة وإن لم یذھدا القرار ولا شك 

و ھھدا الأمر و، علاوة على ذلك نشره أو تعلیقھ ویجوز للمجلس، » الشعب الجزائري

  ). تكمیلیة(إضافیة معنویة عقوبة  بمثابة

أن ھدا  ىإصدار أوامر معللة فھدا مؤشر عل ولما كان قانون المنافسة ینص علي       

ولما كانت ھده الأوامر  ،فما التعلیل إلا تسبیبا القرار یماثل القرار القضائي المسبب

 لمنافسة التي نص علیھا ضمن النشرة الرسمیة ل ن نشرھاإلیست عقوبات في حد ذاتھا ف

 .المؤسسات المعنیة بھا ىأن یرتب ضررا مادیا أو معنویا علیمكن  12.08القانون 

 قضائیة قیمة ا قرارات ذاتعتبرھإوعلى ھدا الأساس فإن مجلس الدولة الفرنسي 

 أما في الجزائر فإن .1مشروعیتھا ىحص مدختصاصھ فیما یخص فإأخضعھا إلي و

الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة تخضع لرقابة القاضي العادي مثلھا مثل 

  .العقوبات المالیة

                                                             
   1                                                                                                                             :أنظر  - 

 AUTIN (J. L) ; Le pouvoir d'injonction des autorités administratives indépendantes,                        
                Paris ,JCP, 1987, p 92. 
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 وبإعتبار مجلس المنافسة مكلف بمھمة المحافظة على النظام العام الاقتصادي       

، فیمكنھ التأثیر في قرارات المؤسسات بواسطة سلطتھ في إصدار 1نافسيفي بعده الت

الأوامر، ویستطیع أن یتدخل في عمق العقود ویفرض تعدیل البنود المخلة بمبدأ 

، 1999جوان 23الصادر في  99/01ومثال دلك القرار رقم . المنافسة الحرة

من  7ة لأحكام المادة المخالف لإنھاء ممارساتھا) (ENIEالمتصمن  أمر إلى مؤسسة 

ترتب عن ھدا الأمر لجوء المؤسسة . المتعلقة بإستغلال وضعیة الھیمنة 06.95الأمر 

إلى معاودة المفاوضات مع شركائھا لإبرام عقود جدیدة لا تتنافى مع تدابیر تشریع 

وعلیھ فمجلس المنافسة یمكنھ الدخول في صلب قرارات المؤسسات ولعب . 2المنافسة

  . قیقي، خلافا لدور القاضي الذي لا یملك إلا إلغاء العقد كلیا أو جزئیا دور ضابط ح

مؤسسة تجاریة تقع ضحیة لممارسات منافیة وفي سیاق ذي صلة لنا أن نتصور       

للمنافسة من قبل متعامل قوي یسعى إلى أن یفرض علیھا شروط تقع تحت طائلة 

تعسف في إستغلال حالة التبعیة المتعلقة بال 03.03من الأمر  11المادة تدابیر 

 ،ةیستطیع أن یأمر المتعامل بأن ینفد الطلبی ھالإقتصادیة، فإذا أخطر مجلس المنافسة فإن

وكمثال على دلك فإن مجلس المنافسة الفرنسي في . وھو ما یعني إجباره على التعاقد

) JVC-magnétoscopes( قد أمر مؤسسة 1987مارس  23قرار لھ صادر في 

أي  الصفقة التي جمعتھا بمؤسسة أخرى كانت في حالة تبعیة إقتصادیة لھا، بتنفیذ

 :ھب إلى القول ذ ، وھو ما یجعلنا نشاطر رأي الفقیھ الذيأجبرھا على تسلیم البضاعة

إن مجلس المنافسة لا یكتفي بمراقبة سیر المنافسة في السوق بل یشارك بشكل فعال " 

  3".في صنعھا 

  

                                                             
                                                     .                                                            :أنظر  - 1  

       www.conseil-concurrence. Fr/  (Rapport annuel du cc 2005, p. 95)1                              

               .                                                                                     :أنظر   - 2  
      ZOUAIMIA  (R) ; le cc et la regulation…Op.cit, p. 40 .   

3                                                                                                                            :أنظر   -  3  
       BOY (L) ; Droit de la concurrence approfondi , thèse de doctorat,                                               
                    université de Nice, 2006 , p. 174. 
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  :القرار بالعقوبة المالیة بالنسبة لإصدار  - 2

تطبیق الأوامر عدم یصدر مجلس المنافسة عقوبات مالیة تطبق مباشرة أو عند         

وھذا في حق المؤسسات التي تنتھك  ،التي یكون قد أصدرھا في الآجال المحددة

ستغلال وضعیة إتفاقات غیر المشروعة، القوانین التي تضبط المنافسة وبالخصوص الإ

عتمد المشرع في إقد و .عیة والتجمیعات الممنوعةستغلال المفرط لحالة التبالإ الھیمنة،

ھي وخر سنة آمئویة من رقم الأعمال المحقق في تحدید قیمة العقوبة على أساس نسبة 

كحد أقصى تبعا % 12قبل أن تصبح  03.03من الأمر  61بمقتضى المادة %  7

في حالة عدم إمكانیة تحدید رقم و .12.08قانون  من 56المادة  في الوارد للتعدیل

قد حدد الغرامة المالیة بستة ملایین دج المشرع ن فإ المالیة أعمال للمعني بالغرامة

  .كحد أقصى 

نص لتقدیر الغرامة، ف المنافسة مجلسسلطة تقدیریة واسعة لالمشرع  ترككما        

الذي یلحق  مثل مدى خطورة الممارسة والضرر عقوبةعلى بعض ظروف تشدید ال

كذلك ظروف تخفیف و ،ة الربح المحقق من طرف المخالفقیمقتصاد الوطني وبالإ

أو عدم الحكم بھا على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیھا أثناء العقوبة 

التحقیق في القضیة وتتعاون وتتعھد بعدم إرتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام ھدا 

كما قرر المشرع لصالح المجلس النطق بالغرامة  .)03.03من الأمر 62 ادةمال(الأمر 

إذا لم تنفد الأوامر والإجراءات  ،ألف دج عن كل یوم تأخیر 150 التھدیدیة المقدرة بـ

   .03.03من الأمر  58 المادة، وفقا لأحكام 46و 45في المادتین  واردةلالمؤقتة ا

  :  بالنسبة للعقوبة التكمیلیة -  3

القرارات الصادرة عنھ وعن مجلس  شرنا قیام المجلس بنشرأسبق و وھي كما        

قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة 

كما یمكن نشر مستخرجات من قراراتھ وكل المعلومات الأخرى . الرسمیة للمنافسة

المعدلة لنص  12.08من قانون  23ادة بواسطة أي وسیلة إعلامیة، وفقا لنص الم

وھدا الأمر یمس بالسمعة التجاریة للمؤسسات ویصیبھا . 03.03من الأمر  49المادة 

  .     بأضرار مادیة، وھو ما یعتبر رادعا لھا وداعیا لإحترام أحكام تشریع المنافسة
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ت ومما تقدم نلاحظ بوضوح إن ھذه القرارات تتطابق تماما مع القرارا       

وھذا . لة الأوصافكسلطة قضائیة كام ھاف المجلس الناطق بنن نصأفلنا   ،القضائیة

ونخص بالذكر  ،اقع مكرس في القانون المقارنر ما ھو ودفتراض بقالأمر لیس بالإ

 لةمشموقرارات یعتبر مجلس المنافسة ھیئة قضائیة تصدر أین التجربة التونسیة  في

ھذه النتیجة لیست حكما و. 1ناف أمام المحكمة الإداریةستئالتنفیذیة وقابلة للإ بالصیغة

ولغیاب عنصر القضاة عن  ،ختصاصات إداریةإوقلنا بتمتع المجلس بنھائیا لما سبق 

، ولكن ھذه الخاص بالمنافسة 03.03لأمر ل عدلالم 12.08القانون تشكیلتھ بمقتضى 

على أساس المعیار  تجاه وصف المجلس كھیئة قضائیةإیجابیا إالنتیجة تعتبر مؤشرا 

  .الوظیفي

 نیة الثا ةرقالف                                      
  خصائص الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة                   

ھوغلبة الطابع القضائي  أھم ما یمیز الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة       

 إجراءات التحقیق: نالمعنو 03.03الأمر بالنظر لمواد الفصل الثالث منفعلیھا 

من  ،فھي تشبھ إلى حد ما إجراءات التحقیق القضائي. 55إلى  52لاسیما المواد و

حق الاطلاع مثل الھامة التي تصون حقوق الأطراف  حیث تكریسھا لبعض الضمانات

س المجلس إلى سواء أثناء التقریر الأولي أو النھائي الذي یبلغھ رئی على الملف

متناع عن توقیع لھم حق الإ، وجل شھرین لإبداء ملاحظات مكتوبةمع ألأطراف ا

  . ستعانة بمستشارالإو ضرمحال

بوسیلة أكثر ضمانة لتبلیغ الأطراف وھي المحضر  12.08قانون قد جاء و        

من  34المعدلة للمادة  18، كما ورد في المادة عن البرید الموصى علیھالقضائي بدیلا 

أن لمجلس المنافسة الإستعانة بخبیر أو الإستماع إلى أي شخص  03.03الأمر 

فأعطت لمجلس المنافسة  37المعدلة للمادة  20بإمكانھ تقدیم معلومات لھ، أما المادة 

حق إجراء تحقیق دراسة أو خبرة ضمن إختصاصاتھ، وھده المھام أعمال قضائیة 

                                                             
1                                                                                                                             :أنظر  -  1  
   JERIBI (G) ; Le rôle du juge dans la mise en œuvre du droit de la concurrence,                           
                  Mai 2007, www.ahucaf.org/ 

http://www.ahucaf.org/
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ن ترفع إلى مجلس ألا یمكن نھ أعلى  )03.03أمر ( 44كما تنص المادة  .بإمتیاز

ث بشأنھا أي بحث معاینة سنوات إذا لم یحد 03المنافسة الدعوى التي تجاوزت مدتھا 

  .يتقادم المعروف على الصعید القضائھو إجراء مماثل لإجراء الو ة،عقوب أو

أن الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات  64من جھتھا تنص المادة و        

 ،حكام قانون الإجراءات المدنیةة من قبل أطراف القضیة یكون طبقا لأمجلس المنافس

ترافع یتم الائیة للھیئة التي عتماده مؤشر قوي على الطبیعة القضإولا شك في أن 

ستعمال إكما نلاحظ  .الطعن لیس أمام القاضي الإداري خاصة إذا كان ھذاأمامھا 

ة والآجال، القضی التبلیغ،: لطلحات تكاد تكون خاصة بالقضاء مثالمشرع لمص

  اخ...ظروف التخفیف أو التشدید ماع، التحقیق، یحول الملف،ستمحضر الإ

وق الدفاع معلوم أن أھم ضمانة یجب أن تنص علیھا الإجراءات ھي ضمان حقو       

ما  قانون المنافسة لھذا المبدأ بقدربقدر تكریس نصوص و ،أمام القاضي الجزائي

، الجزائیة د ممارستھ للسلطةالقضائیة لمجلس المنافسة بصدیؤشر ذلك إلى الصفة 

في المجال وحق الدفاع معترف بھ، "  :151ھذا المبدأ ینص علیھ الدستور في المادة و

  : ھذا المبدأ نستطیع أن نقیسھ من جھتینو" الجنائي فھو مضمون

بمقتضى ھو مكرس في قانون المنافسة جھة الحق في الاطلاع على الملف وأولا من  -

لكي طراف الحصول على نسخة من الملف للأ قح، فی03.03من الأمر  30المادة 

من صلاحیة رئیس مجلس المنافسة وتستطیع بناء وتأسیس الدفاع عن مصالحھا، 

 لوثائق التي تمس بسریة المھنة،بمبادرة منھ أو یطلب من الأطراف رفض تسلیم ا

ھذا خاصة أمام إطلاق و، السر المھنيللحفاظ على ھي ضمانة و ،ھابولا یعتد فتسحب 

  .والوثائق مھما كانت طبیعتھا طلاع على كل المستنداتالمشرع لید المقررین للإ

     ستشار سواء أثناء جلسة الاستماعمحامي أو مالأستعانة بحق  من جھة ثانیا -

من ) 53 ادةمال( حقیقات الأولیة من طرف المقررینأو في مرحلة الت )30ادة مال(

  .المتعلق بالمنافسة  03.03 مرالأ

ي یكفلھا المشرع لصالح الأطراف المعنیة تلومن أھم الضمانات الإجرائیة ا        

ھو و ،الطعن في القرارات الصادرة عنھبالمتابعة من طرف مجلس المنافسة ھي حق 

سنتعرض لھ بشيء من التفصیل و 03.03من الأمر  63مبدأ مكرس بمقتضى المادة 
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الموالي، لكن قبل ذلك نلاحظ أن النص على أن الطعن في قرارات  في المبحث

وھو إجراء خطیر  ،ترتب عنھ أي أثر موقفمجلس لدى مجلس قضاء الجزائر لا یال

قد تنجر عنھ في مجال المنافسة عواقب خطیرة خاصة ویمس بضمانات حقوق الدفاع و

فنكون بصدد . جلسمعن الة صادرعن بعدم مشروعیة القرارات الإذا قضى قاضي الط

متیازات إأمام الطعن القضائي فیھا بمقتضى إصدار قرارات واجبة النفاد حتى 

اع ینص لأن حقوق الدف ،وھذا الأمر غیر مقبول في القانون المقارن. السلطات العامة

یجب على التشریع أن یكرسھا ضمن أي إجراءات تفضي إلى علیھا القانون الأساسي و

  .كانت الجھة التي تنطق بھا غیر قضائیة كما سبق و تناولنا تقریر عقوبة حتى و لو

المؤشرات الدالة على الصفة القضائیة لمجلس  أن سجلوفي ختام ھذا المبحث ن       

الخاص بالمنافسة خاصة في جانبھا  95.06المنافسة كانت قویة بمقتضى الأمر 

 08.12القانون ثم كادت أن تختفي بمقتضى  03.03ضعفت بمقتضى الأمروالعضوي 

ومن دلك أن مجلس المنافسة یفتقد للشخصیة المعنویة . 03.03المعدل والمتمم للأمر 

وھو الأمر المتعارف علیھ على مستوى الھیئات القضائیة  06.95في مفھوم الأمر 

التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، وبناءا علیھ فإن إعطاء الشخصیة المعنویة لمجلس 

  . یعتبر تغییرا جدریا في طبیعتھ القانونیة  03.03م الأمر المنافسة في مفھو

تبق إلا نھائیا بخلو المجلس من أي قاض لم  ةالعضویالمؤشرات  غیاب فمع        

وتتعلق بالمھام التأدیبیة والإجراءات الردعیة المقررة  ة،بعض المؤشرات الوظیفی

ضائیة تنطق بعقوبات بمثابة ھیئة قالتي بصددھا یكون لصالح مجلس المنافسة و

خص بھا ، لكن المشرع ختصاص القاضي الجزائيإیفترض فیھا أنھا من صمیم 

جل أھداف معلنة وبإتباع أومن بشروط محددة و ضیقة مجلس المنافسة في حدود

كما نسجل أن ھذه الحقوق تشوبھا  .من حقوق الدفاع المكرسة دستوریاإجراءات تض

مجلس المقرري لجھة الصلاحیات الواسعة نقائص في ظل التشریع الجزائري من 

وھو ما یجرنا . ضدھا ئيالقضابرغم الطعن  ھومن جھة عدم وجود أثر موقف لقرارات

في  إلى الغوص في ثنایا النصوص المتعلقة بالرقابة القضائیة على مجلس المنافسة

  .ي من ھذا الفصلموالالء الجز
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 الثاني المبحث

  المنافسة مجلس على القضائیة ابةالرق

 الأخیر التعدیل قبل داریةوالإ المدنیة جراءتالإ قانون من 07المادة  ىبمقتض       

 الذي 1996دستور تبنى تاریخ منذ مكرسال الدستوري المبدأ قتضىموب ،2008 لسنة

 أعمال على الرقابةالإداري  القضاء یخول الذي ،المزدوج القضاء نظام على نص

 داریةالإ الصبغة ذات العمومیة المؤسسات وكل العامة الأشخاص تاقرار فإن ،دارةالإ

 دون ما قرارات أن القول عن وغني. داريالإ القاضي أمام للطعن قابلة تكون

   .العادي القضاء إختصاص من ستكون حصرا علیھا المنصوص المؤسسات

 ھي المنافسة مجلس اراتقر في بالنظر ةالمختص القضائیة الجھة فإن وعلیھ        

 ھیئة المنافسة مجلس إعتبار ئیافمبد .للمجلس القانونبة الطبیعة إلى یرشدنا قوي مؤشر

 قضائیة ھیئة هإعتبار أما، داريالإ القاضي أمام للطعن قرارتھ خضوع یعني إداریة

 قانون علیھا ینص التي العادیة وغیر العادیة الطعن لطرقھ قرارات خضوع فمعناه

 عتبارإ إلى بنا ینتھي فتراضلإا وھذا. العلیا المحكمة إشراف تحت المدنیة ءاتجراالإ

 الجھة أمام الطعن أحكامھ تقبل المنافسة مجال في الأولى درجة محكمة المنافسة مجلس

  . الأعلى القضائیة

ع الفرنسي یشرتتدابیر ال 06.95 بإصداره للأمر، المشرع الجزائري تبنى        

بعد تعدیلھ سنة  1243.86فخرج علینا بنسخة مشوھة للمرسوم  ،افسةنمالمتعلقة بال

نستعرض القواعد الأساسیة وبناءا علیھ ومن أجل المقارنة والفھم الأمثل، . 1987

قبل  )المطلب الأول(للرقابة القضائیة على مجلس المنافسة في التشریع الفرنسي 

  ) لب الثانيالمط(التعرض للرقابة القضائیة في التشریع الجزائري 
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  الأول المطلب

  الفرنسيالرقابة القضائیة في القانون 

ینص على أن القرارات  1986لسنة  ي الأصل كان تشریع المنافسة الفرنسيف        

الصادرة عن مجلس المنافسة تقبل الطعن أمام مجلس الدولة، مما یعطي الإنطباع بكون 

بتحویل  ىقض 1987یل الذي طرأ علیھ سنة بعد التعدلكن . نافسة ھیئة إداریةمجلس الم

أي غرفة  ،القاضي العادي إلى إختصاصة بقرارات مجلس المنافسة المتعلق طعونال

وكان ھدا التعدیل البرلماني من . التجاري ھستئناف بمجلس قضاء باریس في قسمالإ

ستوري فأدى دوره بإمتیاز، وكان لمواقفھ الأھمیة بمكان، مما استدعى تدخل القاضي الد

وعلیھ نتعرض . إنعكاسات ھامة إن على الصعید الفقھي أو على الصعید القضائي 

لموقف المجلس الدستوري الفرنسي المتعلق بالرقابة القضائیة على مجلس المنافسة في 

ات ثم نتعرض إلى إنعكاس) الفرع الأول(ظل التعدیل الطارئ على تشریع المنافسة 

                      ) . الفرع الثاني(الإجتھاد الدستوري على عمل القضاء 

  الفرع الأول

  يموقف المجلس الدستور

أوصى في مادتھ الأولى  1986جویلیة  02بدایة صدر في فرنسا قانون بتاریخ         

 قتصادي ساري المفعول المتعلقالحكومة بتعدیل أو إلغاء بعض تدابیر التشریع الإ

 یھوعل. وقت بالأسعار والمنافسة وھذا بھدف بعث قانون جدید للمنافسة في أسرع

 عمومیةأنشأ ھیئة ف 1986دیسمبر  01بتاریخ  1243 - 86سرعان ما صدر المرسوم 

زوده المشرع بصلاحیات ھامة تشمل خاصة معاقبة  ،جدیدة ھي مجلس المنافسة

  . الغرامات المالیة الممارسات المنافیة للمنافسة والمتمثلة أساسا في

ورد في متن ھذا الأمر أن قراراتھ یمكن أن تكون محل طعن قضائي كامل أمام         

 للعقوبة أو الوزیر المكلف  مجلس الدولة من طرف المؤسسة التجاریة الخاضعة

لكن بعد مدة قصیرة من نشر ھذا المرسوم وأثناء مناقشتھ بادر مجموعة من  .قتصادبالإ

ستئناف بمجلس قضاء ختصاص غرفة الإإأقروا و ،الأولى إلى تعدیلھ نواب الغرفة
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وبعد المصادقة على ھذا  ،نافسةمقسمھ التجاري بالطعن في قرارات مجلس الفي باریس 

ھذه الغرفة إلى بنائبا  60النص وحیازتھ لصفة قانون وقبل إصداره بادر أكثر من 

  . إخطار المجلس الدستوري لفحص مدى دستوریتھ

، على مستوى البرلمان أو الفقھسواء  وأھم المواد التي كانت في صلب النقاش        

ختصاص مجلس الدولة بالنظر في قرارات بإ متعلقةال 1243-86من الأمر  15المادة 

ستھلاك ونشر قرارات المجلس في الجریدة الرسمیة للمنافسة والإ ،مجلس المنافسة

الأمر فتنص على أن  اذھ من 12أما المادة و. والطعن لیس لھ أثر موقف ،وقمع الغش

مجلس یستطیع أن یتخذ تدابیر تحفظیة تتضمن تعلیق العمل بالممارسات المنافیة ال

  . وھذه التدابیر تكون محل طعن أمام رئیس قسم المنازعات بمجلس الدولة. للمنافسة

 بح نص المادة صدر القانون بتعدیل للمادتین السابقتین فأص ،وبعد تدخل النواب        

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة یمكن أن تكون محل طعن أمام : "كما یلي 15

  أما المادة  ." یوما من تاریخ إخطارھا 15ستئناف بباریس التي تنعقد في أجل غرفة الإ

قرارات مجلس المنافسة تبلغ إلى الأطراف وإلى الوزیر " : فأصبح نصھا كما یلي 12

ستئناف ن في خلال شھر القیام بطعن لدى غرفة الإاصاد والذین یستطیعقتالمكلف بالإ

وھكذا أصبح مجلس قضاء باریس صاحب الولایة العامة للطعون ضد ." بباریس

  .قرارات مجلس المنافسة بدلا من مجلس الدولة

إخطارھم للمجلس الدستوري موقفھم على أن القانون المعني أسس النواب في        

من إعلان  16یتناقض مع مبدأ الفصل بین السلطات الدستوري والذي أكدتھ المادة 

الخاص بالتنظیم  1790في قانون  علنمیثاق حقوق الإنسان الفرنسي والمواطن الم

النواب والأساس  وقفبم ھ فی  إھتم  1ھاما ا قرار  أصدر المجلس الدستوري. القضائي

لكنھ تعرض أیضا إلى مبدأ حقوق الدفاع وضمانھا أي وقف تنفیذ  ،هوالقانوني الذي أثار

 .قرارات المجلس المطعون فیھا أمام القضاء إلى أن یصدر قرار القضاء

                                                             
1                                                                                                                             :أنظر  -   1  
 MARCEAU (L) , WAIL (P) ; Les grands arrêts de la  jurisprudence administrative,                      

               16éme.ed,  paris, Dalloz , 2007, p. 664. (Arrêt du 23 janvier 1987 N°cc.86.224.  )                                  
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 24و 16من قانون  10،13بدایة رأى القاضي الدستوري في تحلیلھ أن المواد         

التي تنص على مبدأ  « FRUCTIDOR »سنة الثالثة للثورة ومرسوم ال 1790 ثأو

الفصل بین السلطات لا تعتبر في حد ذاتھا مبدءا دستوریا بقدر ما تشكل مبادئ تشریعھ 

ثم أضاف القاضي الدستوري أنھ في إطار  ،في الأصل وإن تبناھا المؤسس الدستوري

مبادئ الأساسیة المعترف التصور الفرنسي لمبدأ الفصل بین السلطات یبرز من بین ال

المواد المحجوزة  وباستثناءبھا بمقتضى قوانین الجمھوریة ذلك المبدأ الذي مفاده أنھ 

ختصاص إلى القضاء الإداري لإلغاء أو یؤول آخر الأمر الإ ،بطبیعتھا للسلطة القضائیة

ت متیازات السلطة العامة من طرف السلطاإتعدیل القرارات المتخذة في إطار ممارسة 

الجماعات المحلیة للجمھوریة أو الھیئات الإداریة  ،أعوانھا ،المباشرة للسلطة التنفیذیة

  . العمومیة العاملة تحت إشرافھا أو مراقبتھا

الأول لقرار المجلس الدستوري وھو موجھ للنواب ردا على  ركان ھذا ھو الشط        

الإداري یأتي من  ختصاص القاضيإخطارھم و فیھ یقر أن الأساس الدستوري لإ

عمد القاضي الدستوري إلى منح ، فمنطلق المفھوم الفرنسي للفصل بین السلطات

ختصاص للقاضي الإداري للفصل في منازعات المشروعیة المتعلقة بالقرارات الإ

 ،الإداریة وھذا من منطلق المبادئ الأساسیة المعترف بھا في فحوى قوانین الجمھوریة

 .1946دیباجة الدستور الفرنسي لسنة  وھذه العبارة واردة في

بتداءا من سنة إجتھاد القضائي لمجلس الدولة نطلاقا من ھذه المبادئ تبنى الإإو         

جتھاد الدستوري في الأمر إلى مبدأ حق و توسع الإ ،1مبدأ حریة الجمعیات 1956

مد المشرع وھكذا إعت .ستقلالیة أساتذة التعلیم العالي وغیر ذلكإومبدأ ، 2الدفاع

ة الحریات والحقوق والذي كان مكرسا بصفة صیانلي جوھرالالمبدأ  ھدا الجمھوري

ولا شك وأنھ ضمن الأفق . 1946أكتوبر  27ثابتة ضمن التشریع السابق لدستور 

ضبط  والمختص فيي دارنشاط القضاء الإ فإنري جتھاد الدستوالمرسوم من قبل الإ
                                                             
  1  -                                                                                                                        :أنظر         
   MARCEAU  (L), WAIL (P) ; Op.cit, p . 668 .                                                                                                                                                                  

   (          Arrêt CE. du 11. .07.1956  Amicale des annamites de paris) 

  2                                                                                                                    :أنظر  -  -
   MARCEAU  (L), WAIL (P) ; Op.cit, p. 668. ( Arrêt 77-87 - DC du 23 novembre 1977).  
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یعتبر في حد ذاتھ ضمانة للحقوق  ة لعمومیالممارسات غیر المشروعة للسلطات ا

  . 1والحریات الفردیة

من جھة أولى التأكید : ومن نص القرار السابق نستطیع أن نؤكد على نقطتین        

توزیع  لقواعد فھنا إحالة كلیة ،على المواد المخصصة بطبیعتھا للسلطات القضائیة

ادي في المیادین المتعلقة ختصاص للقضاء العفالإ ،الإختصاص بین نوعي القضاء

وأھلیة الأشخاص وكذلك سیر ونظام المصالح ة حال ،بالحریات الفردیة وحق الملكیة

أما من الجھة الأخرى فإن القرار یحدد مجال إختصاص القضاء الإداري . القضائیة

ختصاص القاضي الإداري من فلا تعود لإ. وظیفیة أخرىبفضل معاییر عضویة و

لغاء أوالتعدیل من قبل الطعون في المنازعات الخاصة بطلب الإمنظور دستوري إلا 

أثناء ممارسة إمتیازات  ،"معیار شكلي... "أعوانھا و الھیئات الممارسة للسلطة التنفیذیة

  ".معیار وظیفي"السلطات العامة 

وبعد تأكید المجلس الدستوري على المرجعیة الدستوریة للقاضي الإداري            

ختصاص الموزعة بین إمكانیة جمع قواعد الإبإعترف للمشرع  ھإنختصاصھ فإو

فجاء . شروط خاصة وفقالنظامین القضائیین تحت إمرة نظام واحد الأكثر أھمیة وھذا 

أو تنظیمیة خاصة أن تخلق  نصوص تشریعیة لتطبیقحینما یمكن ": یلي في حیثیاتھ ما

لمعتادة بین نظام القضاء ختصاص امنازعات قضائیة مختلفة تتوزع حسب قواعد الإ

فإنھ یجوز للمشرع من أجل مصلحة السیر الحسن  ،الإداري و نظام القضاء العادي

  " .2ختصاص القضائیة ضمن النظام القضائي الأكثر أھمیةللعدالة أن یجمع قواعد الإ

ولما كان مجلس المنافسة كھیئة إداریة مدعوا للعب دورا ھاما في تطبیق بعض        

فھذا لا یقلل من دور القاضي الجزائي في مجال معاقبة  ،المتعلقة بالمنافسة القواعد

 ،الممارسات المنافیة للمنافسة بدون تعدي على المخالفات المتعلقة بقانون المنافسة

وعلیھ فإن القاضي المدني أو التجاري مدعو للنظر في دعاوى المسؤولیة أو 
                                                             

                       1                                                                                                                       :أنظر  - 
   MARCEAU  (L), WAIL (P) ; ; Op.cit  , p. 669. 

     2 :أنظر  -                                                                                                                                          
   Ibid ,  p.670. (Arrêt  96 -  -378  du 23 juillet  ) 1996  
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بما أن القانون المعروض على المجلس و. المشروعیة المؤسسة على قانون المنافسة

الدستوري یسعى إلى توحید تحت إشراف غرفة الإستئناف مجموع المنازعات الخاصة 

وبالتالي تفادي أي تناقض یمكن أن یحصل أثناء تطبیق أو تفسیر القواعد المتعلقة 

 ختصاص القضائیة یبرروحیث أن ھذا التدبیر المحدد والدقیق لقواعد الإ. بالمنافسة

الأساسي محل التحلیل السابق المعترف بھ  المبدأبضرورة السیر الحسن للعدالة لا یلغي 

  .من قبل قوانین الجمھوریة

لفكرة  توضیحاو ،جتھاد الدستوري بمثابة إقرار للإجتھاد التشریعيوكان ھذا الإ       

والذي أقرتھ  « bloc de compétences »ختصاصات  في كتلة واحدة جمع الإ

. 19841 لسنةھا محكمة التنازع في إطار معالجتھا لقوانین الجمارك في قرار لھا بدور

جتھاد تجاه تطور الإإكانت إذا مرونة المجلس الدستوري عنصر إیجابي یدفع بف

داریة لمجلس المنافسة فإن المجلس الدستوري للصفة الإ بإقرارو.  القضائي والفقھي

إداریة والتي تتخذ في إطار ممارسة  ةصبغ قراراتھ تعالج قانونا بصفة قرارات ذات

  .متیازات السلطة العامةإ

ولأن الممارسات المنافیة للمنافسة القابلة للرصد والمتابعة من طرف مجلس          

فعلى  ،متدادات قضائیةإالمنافسة ضد رئیس المقاولة المسؤول یمكن أن تكون لھا 

و لكنھا  - 1986من الأمر السابق لسنة  01المادة -الصعید المدني ھي قابلة للإبطال 

تشكل مخالفة جزائیة من قبل الشخص الطبیعي والذي یكون لھ جزء من المسؤولیة 

 17مادة "ت التخطیط أو الشروع في ھذه الممارسا ،الشخصیة سواء من حیث القصد

و بناءا علیھ فإن المجلس الدستوري قرر أنھ في ظل ھذه  ".3124 -86من الأمر 

ویبرره السعي  معینة حدود فيختصاص ھذا جائز و لكن بدقة وفإن تحویل الإالشروط 

  .للسیر الحسن للعدالة

القاضي الدستوري إعتبر القانون المعروض علیھ غیر  دلك فإنولكن برغم        

وھذا إعتبارا لأن .  دستوري معتبر ألا وھو حق الدفاع لمبدأنتھاكھ دستوري إجمالا لإ

دستوریة دم كافیة للحكم بع ي متن النص القانوني غیر دستوریةوجود مادة واحدة ف
                                                             
1                                                                                                                     :         أنظر  - 1  
   Ibid,  p. 670. ( Arrêt  Société Sogédis TC du 12 nov 1984) 
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جتھاد القضائي لمجلس ومعلوم أن مبدأ حقوق الدفاع استخلص من قبل الإ. القانون كلھ

جراء أو إداري أن أي وھذا یستلزم في مادة الإ ،في القانون اعام ءاعتباره مبدإالدولة ب

قدیر لوضعیة شخصیة لا یمكن للإدارة قرار فردي على درجة من الخطورة مبني على ت

ستماع المسبق للشخص الذي یحل بھ ضرر مادي أو معنوي جراء ھذا تخاذه إلا بعد الإإ

  .القرار إلا إذا كان ھذا التدبیر یدخل في إطار الضبط الإداري بطبیعتھ

ففي حالة الطعن القضائي فإن حقوق الدفاع تتجلى من خلال مبدأ تضارب         

ات بمعنى إجراءات إداریة یقابلھا إجراءات الدفاع المكرسة كضمانة لعدم الإجراء

أعتبر  - مبدأ صیانة حقوق الدفاع -الأساسي للقضاء الإداري المبدأوھذا . تعسف الإدارة

وبھذا  ،من قبل المجلس الدستوري كمبدأ أساسي معترف بھ من قبل قوانین الجمھوریة

مارس  30لمجلس الدستوري في لقرار  صدرلھذا  وتأكیدا .الدستوریة ةفإنھ یحوز الصف

  .1من إعلان حقوق الإنسان 16لیلحق ھذا المبدأ بالمادة  2006

ترتبة عنھ وإعتبارا للصلاحیات المخولة موتكریسا لھذا المبدأ والقواعد القانونیة ال       

لمجلس المنافسة فإن طرق الطعن ضد قرارات المجلس لن تكون محل جدل إذ أن 

وبالتالي فإن .  ضمانات حقوق الدفاع احترامقوبات المقررة لا یمكن أن تتجسد بدون الع

جراءات دفاعیة ضمانات لإ كرسمجلس یجب أن تالالطعن في القرارات الصادرة عن 

غرامة (لخطورة العقوبات التي یمكن أن یقررھا مجلس المنافسة  إعتباراو. مضادة

ملیون  10الأعمال و تقدر كحد أقصى بـ  من قیمة رقم% 5یمكن أن تصل إلى حدود 

فإن المجلس الدستوري قرر  )فرنك قدیم إذا لم یكن المخالف مقاولة أو مؤسسة تجاریة

أن مبدأ حقوق الدفاع یتطلب تأسیس إجراء تعلیق التنفیذ إزاء القرارات الصادرة عن 

   .للطعن القضائي لمدانمجلس المنافسة لفسح المجال ل

الإجراء مكرس منذ مدة من قبل مجلس الدولة بمقتضى تدابیر المادة  ومثل ھذا        

ولكنھ كان محل تغییب أمام غرفة . 1945جویلیة  31من الأمر الصادر في  48

 ،ستئناف بمجلس باریس بمقتضى القانون المرفوع أمام المجلس الدستوري للدراسةالإ
                                                             

   1                                                                                                                            : أنظر  - 
    MARCOU (G) ; La notion juridique de la régulation , AJDA n°7, Paris , Dalloz,                         
                       2006, p. 671. ( CC 06-535.DC) 
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و ترتب على ذلك حالا عدم  ھقرار بعدم دستوریتولھذا السبب فإن القانون ھذا تم الإ

  . فاعلیة أي من تدابیره بقوة القوانین ساریة المفعول

وترتب أیضا على قرار المجلس الدستوري ھذا لاحقا إصدار قانون المنافسة        

وإدخال  المذكور جتھاد الدستوريلإلعتبار مع الأخذ بعین الإ 1987جویلیة  06بتاریخ 

ستئناف بمجلس قضاء باریس مختصة في رفة الإالتعدیلات الضروریة فأصبحت غ

عتماد ھذه الھیئة القضائیة لمبدأ وقف تنفیذ إالطعن في قرارات مجلس المنافسة مع 

  .قرارات مجلس المنافسة حتى تصدر القرارات القضائیة

 الفرع الثاني

  على عمل القضاء الفرنسي يات الاجتھاد الدستورنعكاسإ

ن قبل المجلس الدستوري فیما یخص توزیع كان الموقف المعلن م         

، كما امین القضائیین منطلقا لامتدادات متعددة في مجال المنافسةظالاختصاصات بین الن

كانت لھ إنعكاسات ھامة سواء على مستوى التشریع أو على مستوى الإجتھاد القضائي، 

ویھمنا في . سيا الإجتھاد الدستوري نقلا عن نظیره الفرنذفالمشرع الجزائري تبنى ھ

  : طانقثلاث نجملھا في المقام الإنعكاسات المتعلقة بعمل القضاء والتي ا ذھ

ختصاص إمتداد إجتھاد الدستوري تساؤل حول مدى لإترتب عن ا:  )أولا( -       

أثیر ھدا الموضوع . الأشخاص العمومیة إلىستئناف بباریس مجلس المنافسة وغرفة الإ

بفسخ عقد إدارة وھو من عقود تفویض   « Pamiers » بامیيیة بلدقیام مسؤولي بمناسبة 

ومنح تفویض   «SAEDE»ستغلال وتوزیع الماء إالمرفق العام كان یربطھا بمؤسسة 

 « Lyonnaise des eaux »لیون للماء خدمات ھي المرفق لصالح مؤسسة  ھذا تسییر

ر المرفق العام المعروف عقد إیجار تسیی إبراممصادق علیھا وقانونیة عبر مداولة ھذا و

وعلى إثر ذلك قامت منازعة كان لھا أھمیة كبیرة  ،d’affermage » «contratاصطلاحا 

  . واسع ھتمام فقھي إوكانت محل 

قضائیتین أولاھما أمام القضاء  دعویینبرفع   «SAEDE»قامت المؤسسة الأولى        

تخاذ إمن مجلس المنافسة من جھة ب طلبتف. والثانیة أمام مجلس المنافسة ،الإداري لتلوز

     . تدابیر تحفظیة ومن جھة أخرى إلغاء العقد المبرم بین البلدیة ومؤسسة لیون للمیاه
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وكان رد مجلس المنافسة أن المداولة المصادق علیھا من قبل المجلس البلدي و         

و لیس مخولا  ختصاصھإالتي قررت عقد إیجار تسییر مرفق توزیع المیاه لا یدخل في 

لا فستھلاكیا إتوزیعیا أو  ،نتاجیاإللنظر فیھ لأن قرار البلدیة ھذا لیس لھ طابع عملا 

من التشریع ساري  53یدخل في إطار أي من الخدمات المنصوص علیھا في المادة 

  . 1986دیسمبر  01المفعول حینھا والتي تحدد مجال تطبیق القانون الصادر في 

 1988جوان  30في قرار لھا صادر في وستئناف بمجلس باریس ما غرفة الإأ        

ذھبت إلى الحكم لصالح المتعاقد الأول فقد المتعلق بجانب التدابیر التحفظیة 

« SAEDE »  مما نتج عنھ عاصفة  ،مشروعیتھالبلدیة ومع وأقرت بأحقیة العقد المبرم

إلى محكمة التنازع التي  قرار رفع الملف لاحقاال ھذاوعلى إثر. من التعالیق الفقھیة

سم حاكم ناحیة إب 1989ختصاص القاضي الإداري بقرار صادر في جوان إحكمت ب

 . Ile de France ».1 »  جزیرة فرنسا

وبالنسبة لمحكمة التنازع و وفقا لقرارھا في ھذه القضیة فإنھ یستفاد من :  )ثانیا( -       

بالمنافسة أن القواعد المترتبة عنھا لا المتعلق  1243 -86من الأمر  53محتوى المادة 

تطبق في حق الأشخاص العمومیة إلا في حالة ما إذا مارست ھذه الأخیرة نشاطات 

فإن تنظیم المرفق العام المتعلق بتوزیع المیاه الذي  علیھو. توزیعیة أو خدماتیة ،إنتاجیة

د المبرم لیس لھ في حد كذا العمل القانوني المتمثل في فسخ العقو ،تباشره مصالح البلدیة

ولا یضیقھا و بالتالي فإنھ لا  افھو لا یمنعھ ،المنافسة في السوق على ذاتھ مفعول مباشر

یخص إلا النظام القضائي الإداري وحده إمكانیة فحص مشروعیة العمل القانوني 

 09وھذا طبقا لأحكام المادة  ،المتمثل في فسخ العقد الإداري الذي باشره المجلس البلدي

  . التي تنص على بطلان أي عقد معیب بممارسة تدلیسیة 1243-86من الأمر 

ما ورد في تقریر محافظ الحكومة السید ستیرن  ه النتیجة تتوافق معذوھ        

« Stirn » الذي كتب أن القضاء العادي یجب أن یمتنع لما تستعمل الأشخاص و

لممارسة مھامھا المتعلقة بالمرافق العمومیة إمتیازات السلطات العامة التي تمتلكھا 

  .العامة
                                                             

  1 -                                                                                                                   :أنظر  
   RICHER (L) ; droit des contrats administra fs, 4émeed, Paris , LGDJ , 2004, p: 200-203. 
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ھذا وقد أكدت محكمة التنازع موقفھا لاحقا فیما یتعلق بممارسة إمتیازات السلطة        

 1996نوفمبر  04العامة من قبل الرابطة الوطنیة لكرة القدم في قرار لھا صادر في 

  ار آخر صادر فيوكذلك في قر، 1رابطة كرة القدمضد  « Dato sport »جمع مؤسسة 

قد   « Aéroports de paris »العمومیة مؤسسةالأعتبرت فیھ أن ،  1999أكتوبر  18

  2.ستعملت إمتیازات السلطة العامة لتسییر مساحة عمومیة ممنوحة لھاإ

بناءا على ما تقدم فإن قانون المنافسة لا یطبق على المرفق العام كقاعدة عامة و       

أن یكون المرفق العام مشمولا بتدابیر قانون المنافسة إذا لم  بل یمكن الإطلاق،على 

ھو ما أقرتھ الغرفة التجاریة بالمحكمة و. متیازات السلطة العامةإیتعلق الأمر باستخدام 

ستئناف تأكیدا لقرار غرفة الإ 1995دیسمبر  12العلیا بباریس في قرار لھا صادر في 

رصاد تصرف مصلحة الأ ،وضعیة الھیمنةستغلالا لإعتبر إذ إ ،بمجلس قضاء باریس

ستغلال المعلومات إعلام مؤسسة عمومیة ترغب في إمتنعت عن إالجویة الوطنیة التي 

عطاء ھذه إعلام المتعلق بالطقس یخص عامة الجمھور وتكتفي بالجویة في عالم الإ

  . المعلومات فقط لقادة الرحلات الجویة

في عدة مناسبات  قد أعاد التأكید الدستوري من جھتھ فإن المجلسو : )ثالثا( -      

بھذا و .1987جانفي  23ھاد الدستوري لـ جتعلى تطبیق المبادئ المقررة في الإ

فیما یخص قانون متعلق  1989جویلیة  28في   ه الصادرقراربالخصوص نذكر 

ختصاص القاضي إأقر من خلالھ . إلیھاقامة في فرنسا و دخول الأجانب بشروط الإ

ي بالنظر في إلغاء قرارات صادرة عن حاكم الولایة تنص على إرغام شخص الإدار

فذكر  ،قیادتھ إلى الحدودراب الفرنسي وفي إقامة غیر شرعیة بفرنسا على مغادرة الت

بالخصوص و  1987جانفي  23المجلس الدستوري بالمبادئ التي تبناھا في قرار 

ارس السلطة التنفیذیة أو أحد متیازات السلطة العامة من طرف ھیئة تمإإستعمال 

                                                             
1                                                                                                                             :أنظر  -      

  MARCEAU ( L) , WAIL (P) ; Op.cit, p. 673. (Arrêt N° rec 552) 

    2                                                                                                                            :أنظر  - 
   Ibid ; p. 673. (Arrêt N° rec 496)  
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لغاء المرفوعة ضد قراراتھا الإداریة المتعلقة بالدخول فطلبات الطعون بالإ ،1أعوانھا

                                                                                 .الإداري القضاء ختصاصإ إلى لجانب تؤوقامة في فرنسا بالنسبة للأأو الإ

نلاحظ ذلك التناغم بین مؤسسات الجمھوریة بحیث  ،وبناءا على كل ما تقدمھكذا        

تحیل مالا ص تؤدي واجبھا على وجھ التحدید وكل مؤسسة دستوریة على الخصو

ل المنافسة ولما صدر قانون معیب بعیب عدم اففي مج ،یخصھا إلى الجھة المختصة

لنواب إلى إخطار المجلس الدستوري الذي أباح جمع سارع ا ،الدستوریة في جزء منھ

قواعد الاختصاص المتعلقة بالمنافسة لصالح جھة القضاء العادي بدلا من القضاء 

بھدف ومحددة بشروط  1986الإداري حسبما كان سائدا في التشریع السابق لسنة 

ھ من لكن ھذا لم یمنع ،مساندا بذلك موقف المشرع) للعدالةالسیر الحسن (واضح 

ھذا في حیثیة تخص حق من حقوق دستوریة القانون المصادق علیھ و إعلان عدم

لطعن بالإلغاء لدى قرارات مجلس المنافسة الخاضعة لد ضمان وقف تنفیھو والدفاع 

  .ف غرفة الاستئنا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
                                                             

:                                                                                                                           أنظر - 1       
 MARCEAU ( L) , WAIL (P) ; Op.cit,   ,  p. 673. - (DC 261.89) 
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  الثانيالمطلب 

  ئريالتشریع الجزا الرقابة القضائیة في

فإن المشرع أعطى للقاضي الجزائي  ،سعارالخاص بالأ 12.89بمقتضى القانون         

جاء بمجلس  06.95الأمر لكن  ،ختصاص النظر في الجرائم الخاصة بالمنافسةإ

ا الصلاحیات مأولھ ،یئة مختصة ومستقلة ومنحھ نوعین من الصلاحیاتھالمنافسة ك

وثانیھما  ،الممارسات المنافیة للمنافسة الموروثة عن القاضي الجزائي أي معاقبة

أي معالجة ، 1الصلاحیات التي یفترض أن تخول إلى الإدارة العامة بنصوص خاصة

لم یحدد الطبیعة  06.95عبر الأمر  المشرع الجزائريكان  وإذا .مشاریع التجمیع 

القانونیة لمجلس المنافسة، فإن نصھ على خضوع القرارات الصادرة عنھ لرقابة 

أقر  03.03لكن الأمر . حینئذلقاضي العادي جائز في ظل نظام الوحدة القضائیة السائد ا

فما ھو الأساس القانوني الذي . الطبیعة الإداریة للمجلس في ظل نظام قضائي مزدوج

یبرر للمشرع تخویل القاضي العادي إختصاص النظر في الطعون المرفوعة ضد 

  قرارات مجلس المنافسة ؟ 

جابة على ھدا السؤال تجرنا إلى استعراض الملامح الأساسیة للرقابة القضائیة الإ       

قبل التعرض إلى نقائص التشریع الجزائري مقارنة ) الفرع الأول(على مجلس المنافسة 

، وأخیرا نتطرق إلى طبیعة رقابة القاضي العادي على )الفرع الثاني(بنظیره الفرنسي 

               .مجلس المنافسة 

  الفرع الأول

  لرقابة القضائیة على مجلس المنافسةاملامح 

 مجلس مقرارات أن بالمنافسة المتعلق 06.95 الأمر من 25 المادة ورد في       

 في الفاصل الجزائر لمدینة القضائي المجلس أمام بالإستئناف للطعن قابلة المنافسة

 المقررات ھذه إستلام تاریخ من إبتداءا واحدا شھرا یتعدى لا أجل في التجاریة المواد
                                                             

   للمؤسسات تجمیع مشروع كل:  31 المادة(، الإسعارب المتعلق 1989 .07 .05 في الصادر 12 .89 رقم قانونال أنظر - 1
 بقانون المبدأ ھذا تطبیق طرق تبین و ،مسبقة لموافقة تخضع الوطني السوق من معتبرة نسبة مراقبةى إل یھدف              

                                                                                                                                 .) صخا
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 المنافسة مجلس مقر ولأن. بالتجارة المكلف الوزیر طرف من أو المعنیة الأطراف من

. ونوعیا إقلیمیا الجزائر قضاء لمجلس ینعقد بالإستئناف الطعن فإن العاصمة بالجزائر

             . المحاكم جل في المعتمد نفسھ ھوف شھرالمقدر ب الاستئناف میعاد وحتى

وتبنى محتوى  الأخیر،جاء بكل بساطة من وھكذا یكون المشرع الجزائري قد        

المدعم بالإجتھاد الدستوري متبعا سیاسة حرق  1987قانون المنافسة الفرنسي لسنة 

عتماد المشرع إمرحلة جدیدة من مراحل  ادشنالمراحل المنطقیة لتطور القانون، وم

ة الفرنسیة اتسمت بالتقلید الكلي بدلا من الجزئي في الجزائري على المنظومة القانونی

بما أن المشرع الجزائري لم یحدد الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة و .مجال المنافسة

، وفي )یتمتع مجلس المنافسة بالإستقلال المالي والإداري(إلا بعبارة عامة قابلة للتأویل 

یمنع إعتماد الإجتھاد الفرنسي فالأمر وما ظل نظام الوحدة القضائیة، فإنھ لیس ھناك ما 

  .     ختصاص من غرفة لأخرى ضمن نظام قضائي موحدتحویل الإ فیھ ھو

تحاد الأوربي للجانب الجزائر بتكییف تشریعاتھ لملاءمتھا وفي إطار مطالبة الإ        

لمفاوضات ووفقا ل ،تفاقیة التعاون الثنائيإیة الأوربیة إثر إمضاء قانونمع المنظومة ال

ت أصدر ،نضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةلإلالتي تباشرھا السلطات الجزائریة 

 ،التشریع السابق ىلغالذي أ) 03.03الأمر(لمنافسة لالسلطات العمومیة قانون جدید 

قرارات مجلس ضد ن والطعالنظر في  ختصاصإالقضاء العادي وأھم ما میزه تخویل 

  . مجلس الدولةالتي یختص بالنظر فیھا  عیالتجم یعرامشقرارات  یاستثنمنافسة مال

تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى : "من ھدا الأمر 23ورد في المادة          

، ومنھ فإن المشرع قد فصل في الطبیعة القانونیة "في صلب النص مجلس المنافسة

من  07ف مضمون المادة وھذا الأمر یخال. للمجلس صراحة معتبرا إیاه سلطة إداریة

، والتي تقضي 20081قبل التعدیل الطارئ علیھ سنة  الإجراءات المدنیة قانون

بالإختصاص النوعي للقضاء الإداري بالنظر في جمیع القضایا أیا كانت طبیعتھا التي 

  .تكون الدولة، الولایة أو إحدى المؤسسات العمومیة دات الصبغة الإداریة طرفا فیھا 

                                                             
.         التضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  2008فیفري  25الصادر في  09.08أنظر القانون رقم  -  1 
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 فمن الجزائري المشرع إلیھ آل الذي التناقص مدى للملاحظ یتضحما تقدم وم       

 المالي والإستقلال القانونیة بالشخصیة تتمتع إداریة سلطة المجلس أن على ینص  جھة

 المواد في المختص العادي القاضي أمام للطعن قراراتھ یخضع أخرى جھة ومن

 الإقتصادي التركیز مشاریع قرارات ناءإستث ولماذا التناقض؟ ھذا تفسیر فما. التجاریة

   ؟و تكلیف القاضي الإداري بالنظر فیھا  العادي القاضي إختصاص من

 التشریع ظل في الأسئلة ھذه عن الإجابة بمكان الصعوبة من یكون قد       

 القانون بالذكر نخصو المقارن القانون على الإحالة من مفر لا فإنھ لذلك ،الجزائري

 القانونیة النظم من ولكثیر الجزائري للمشرع مرجعا یكون ما غالبا يالذ الفرنسي

المجلس الدستوري أن یتدخل لیفسر الغموض ویصدر قرارا في وكان یفترض . الدولیة

تبعا للعیب الذي  03.03یعلل موقف المشرع الجزائري أو یقر بعدم دستوریة الأمر 

توري مقید بإجراء الإخطار من ولأن المجلس الدس .وما یلیھا 63طرأ على المواد 

فإنھ وفي غیاب ھذا الإخطار لا یبادر من تلقاء نفسھ فیبقى بدلك، الجھات المخولة 

  . التناقض مطروحا إلى الیوم

وعلیھ فإن القرارات الصادرة عن جھة إداریة واحدة ھي مجلس المنافسة یتوزع         

 .لكذختلفتین بدون وجود مبرر لالنظر بالطعون المتعلقة بھا بین جھتین قضائیتین م

عتماده إزائري أن یقع في التناقض بجفانظروا معي إلى أي مدى یمكن للمشرع ال

وحتى التعدیل الطارئ على  .وتطبیقھا على الواقع الجزائري الحلول القانونیة الفرنسیة

ا ذلو سارع المشرع إلى تدارك ھ حبذالم یعالج الأمر، فیا  2008قانون المنافسة سنة 

         . التناقض

  أعتمد في ظروف سیاسیة خاصة عاشتھا الجزائر، 06.95ومعلوم أن الأمر         

ستقالة إمع ھ وتزامن ،وخاصة فیما یتعلق منھا بالفراغ المؤسساتي تبعا لحل البرلمان

ستشاري المعین والمجلس الإ ستحداث المجلس الأعلى للدولةإو ،رئیس الجمھوریة

ومع دلك . عضوا 60مارسة السلطة التشریعیة مؤقتا والمشكل من بصفة مستعجلة لم

الدي یتضمن في طیاتھ  03.03فإن ھدا الأمر إتسم ببعض الإنسجام خلافا للأمر
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تناقضات عدیدة رغم الإستقرار السیاسي المعاش، مما یجعلنا نحمل السلطة التشریعیة 

  . الرئیسیة  المسؤولیة  التقصیریة وشيء من التھاون في أداء وظیفتھا

 شوب قانون المنافسة ونخص بالذكرتي تال لا یفوتنا أن نسجل بعض العیوبو        

إھمال المشرع الجزائري لمبدأ دستوري ھام یكرس ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع 

وھدا بنصھ على أنھ لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف 

 طبیعةوھدا مؤشر آخر على ال - 03.03من الأمر  63لمادة ا - لقرارات مجلس المنافسة 

الإداریة للمجلس وتمتعھ بإمتیاز من إمتیازات السلطات العامة وھو حق النفاد العاجل 

   .لمقرراتھا

العلاقة القائمة بین مجلس المنافسة وغیره من كما لم یفصل المشرع في طبیعة        

مكن أن یحدث تداخل في ی ،لتعاون بینھمافأمام عدم توضیح صیغة ا ،سلطات الضبط

، الصلاحیات یترتب عنھ تناقض في القرارات التي تصدر عن إحداھا خلافا للأخرى

تفاق بین مؤسستین بنكیتین یمس بمبدأ المنافسة تستطیع مؤسسة بنكیة إمثلا إذا تم ف

تطیع فیما تس ،تفاقیات أن تلجأ لمجلس المنافسة بحكم الموضوعوقعت ضحیة لھذه الإ

 الأمر المتعلق بالقرضمن  105 ادةمالمؤسسة أخرى أن تلجأ للجنة البنكیة طبقا لنص 

   .حترام قواعد السیر الحسن للمھنةإوالتي تفرض على البنوك السھر على ، 1النقدو

ختصاص لو تم إخضاع كلا من مجلس وكان یمكن إزالة ھذا التناقض وتنازع الإ        

ة في المثال السابق لرقابة جھة قضائیة واحدة فاصلة في المنافسة واللجنة البنكی

ونفس الملاحظة  .يجتھاد القضائالتناقض بین قراراتھا بفضل الإ تفادي، لالطعون

تصلح بالنسبة إلى لجنة رقابة التأمینات، سلطة ضبط البرید والإتصالات، سلطة ضبط 

قبة المؤسسات المخلة الكھرباء والغاز، والتي تنص قوانینھا على إختصاصاتھا بمعا

بمبدأ المنافسة الحرة، وفي ھدا الإطار وفي النزاع الذي جمع متعامل الھاتف النقال 

أقرت سلطة ضبط البرید والإتصالات ) 0TA( ضد المتعامل الأخر) AT( جیزي

إختصاصھا في النزاع رغم أن موضوعھ یتعلق بإستغلال وضعیة الھیمنة، وفي نزاع 

                                                             
              .              المتعلق بالقرض و النقد  2003اكتوبر  25الصادر في  15.03أنظر القانون رقم  - 1    
   -                                                                                                                             
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ین في موضوع إعتماد سعر مدعم لخدمة تنافسة أو بیع بالخسارة أخر جمع نفس المتعامل

  1.حكمت السلطة لصالح المتعامل الأول ضد الثاني 

تبقى صالحة نفس الملاحظات السابقة بالنسبة لعملیات تجمیع المؤسسات، إذ كما          

أن إختصاص مجلس المنافسة في ھدا المجال یتقاطع مع إختصاصات بعض سلطات 

القطاعیة، ومثال دلك أن سلطة ضبط التأمینات تتمتع بسلطة رقابة قبلیة على كل  الضبط

، ونفس الشيء بالنسبة للجنة ضبط الكھرباء والغاز إذ 2مشاریع التركیز لشركات التأمین

المتعلق بالكھرباء  2002فیفري  05الصادر في  01.02من القانون  115تنص المادة 

ولنا أن نتساءل عن . القبلیة على مشاریع التجمیععلى إختصاص اللجنة بالموافقة 

الوضع الذي تؤول إلیھ الأمور بإفتراض موافقة سلطة الضبط القطاعیة على مشروع 

  .التجمیع ورفضھ من قبل مجلس المنافسة

  الفرع الثاني

  نقائص التشریع الجزائري بالنسبة للتشریع الفرنسي

من حیث خذ بوجھة النظر الفرنسیة من الواضح أن المشرع الجزائري قد أ        

فإن  06.95في ظل الأمرف .د المنازعات الخاصة بالمنافسة بید ھیئة قضائیة واحدةحیتو

سواء تلك المتعلقة  ،ي عادكل المنازعات الخاصة بالمنافسة یختص بھا القاضي ال

 المتعلقةتفاقیات الھادفة إلى التحكم في السوق أو التعسف في وضعیة الھیمنة أو تلك بالإ

 فرق بین الممارسات المنافیة للمنافسة 03.03من خلال الأمر  ھلكن. بمشاریع التجمیع

صاص النظر ختإ المدني لقاضيومن جھة أخرى مشاریع التركیز، فأعطى ل من جھة

: بالخصوص وھي 12و6،7،10،11 :المنصوص علیھا في الموادفي الممارسات 

ستغلال المفرط الإ، التعسف في وضعیة الھیمنة، ةالاتفاقیات المخلة بمبدأ حریة المنافس

عرض ،حتكار التوزیع في السوقستثماریة الھادفة لإالعقود الإ ،قتصادیةلحالة التبعیة الإ

ختصاص النظر في الطعون إمجلس الدولة ل أعطىو .سعر بیع تعسفي منخفض جدا
                                                             
                                            :                                                                                 أنظر  - 1   
    www . ARPT. Dz/ (Décision n°11 /sp.PC/ARPT du 12 mars 2007 portant retrait sans               
               délai par l’opérateur OTA, de l’offre tarifaire relatif à son produit allo ota)  

                                                   .                                                                        :أنظر  - 2    
     ZOUAIMIA (R) ; de l’articulation  des rapports …Op.cit,  p. 46 . 
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ن المشرع ولما كا .تركیزلمتعلقة برفض مشاریع الا مجلسالالمقدمة ضد قرارات 

فتقد لكل منطق یفي مأزق وقع فإنھ  ،الجزائري ینقل النصوص الفرنسیة بحذافیرھا

الفقرة ( فھم للنص الفرنسيسوء أولھما  مستویین،قانوني ویتضح ھذا الأمر على 

  .)الفقرة الثانیة( لقواعد التسلسل في مراتب النصوص القانونیة  وثانیھما خرق )الأولى

  الفقرة الأولى

  للتشریع الفرنسي سوء فھم

العادي  ختصاص بین القاضي الإداري والقاضينلاحظ أن توزیع الإ ا الصددذبھ        

ختصاص مجلس الدولة بالنظر في قرارات متعلقة إالصواب من حیث أن  جانبھقد 

القرارات لا ه قتصادي في النظام القانوني الفرنسي مرده إلى أن ھذبعملیات التجمیع الإ

الوزیر المكلف  إداریة مركزیة ھيوإنما تختص بھا سلطة  ،المنافسة تصدر عن مجلس

قرار وزاري وإذا تعلق الأمر بقطاع تشرف علیھ وزارة أخرى فیصدر  .قتصادبالإ

مشروع التجمیع یعقبھ عودة  قرار برفض ولذلك فإن صدور .1بین الوزارتین مشترك

ابیر الخاصة بضمان وجود تخاذ كل التد، وإالأطراف إلى حالة ما قبل ھذا المشروع

وعلیھ . من القانون التجاري الفرنسي (L.430-7)حسب نص المادة  منافسة كافیة

، 1987المعدل سنة  1986فالأمر لا یختص بھ مجلس المنافسة الفرنسي في ظل قانون 

إلى النظر في " مجلس المنافسة"التي أخدت مكان " سلطة المنافسة"ولم یمتد إختصاص 

  . 20082یز إلا بمقتضى قانون عصرنة الإقتصاد لسنة مشاریع الترك

لك لم یكن لمجلس المنافسة الفرنسي أي دور یذكر فیما یخص مشاریع ذوقبل         

یع ماعدا دور إستشاري محدود، لأنھ لا یبادر بھ من تلقاء نفسھ وإنما یقوم بھ مالتج

یمكن أن یكون الإخطار كما . بإخطار من وزیر الإقتصاد من قبیل طلب الرأي لیس إلا

والإخطار . من مجلس الدولة المختص بداھة بالنظر في القرارات الإداریة المركزیة

لیس إجباریا فیمكن للوزیر إصدار القرارات المتعلقة بدلك دون إستشارة مجلس المنافسة 

                                                             
   1                                                                                                                           :أنظر  - 

    ZOUAIMIA (R) ; les autorités administratives indépendantes … Op.cit, p. 131. 

2          .  المتعلق بعصرنة الإقتصاد  2008أوث  4الفرنسي الصادر في  776.08 رقم أنظر القانون -  2    
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كإجراء أول، كما یمكن لھ طلب الرأي من المجلس كإجراء ثاني، وھدا قبل إتخاد القرار 

   1.لمناسبا

وفي سیاق متصل كان مجلس الدولة الفرنسي یتجھ في إجتھاداتھ نحو تحدید دور        

وزیر الإقتصاد، فبدأ یؤسس لدور أكبر لمجلس المنافسة، بحیث أكد أكثر من مرة على 

وجوب إستشارة المجلس حتى كادت عملیة الإخطار أن تكون إجباریة كلما حدث مساس  

في قضیة   2007جوان  27ال دلك إخطاره لمجلس المنافسة بتاریخ ومث. بمبدأ المنافسة
2« société métropole télévision M6 ».  وتأكیدا لھدا الإجتھاد جاء قانون عصرنة

" سلطة المنافسة"لینزع  الإختصاص من وزیر الإقتصاد لصالح  2008الإقتصاد لسنة 

ظر بالطعون في القرارات في مجال مشاریع التجمیع الإقتصادي، ومن ثم فإن الن

  . المتعلقة بھا یختص بھا مجلس قضاء باریس عوضا عن مجلس الدولة 

فإن مجلس المنافسة ھو المختص إبتداءا  03.03أما في الجزائر وفي ظل الأمر       

بالنظر في مشاریع التركیز، ومع ھدا فقد خص المشرع مجلس الدولة بالنظر في 

نرى أن المشرع وقع ضحیة سوء فھم للتشریع الفرنسي،  الطعون المتعلقة بھا، وعلیھ

فلیس ھناك داع  لتوزیع الإختصاص بین جھتین قضائیتین مختلفتین، فالأجدر جمع 

قواعد الإختصاص المتعلقة بالرقابة القضائیة على مجلس المنافسة لدى مجلس الدولة، 

  .أنھ سلطة إداریة إعتبارا لموقف المشرع من الطبیعة القانونیة للمجلس ونصھ على 

  ةثانیالفقرة ال

  ي لمراتب النصوص القانونیةمنطقخرق التسلسل ال

توحید الجھة القضائیة الناظرة في من المشرع الجزائري موقف لا شك وأن         

لا یطرح أي إشكال في ظل نظام القضاء  ،06.95 الأمربموجب  قضایا المنافسة

 1996زدواجیة القضائیة الناتج عن دستورالإختلف في ظل نظام ین الأمر لك ،الموحد

                                                             
 1                                                                                                                      :  أنظر  - 1
NICINSKI (S) ; Concentrations , AJDA n°42 , Paris , Dalloz , 2008,  p. 2313.  

                                    .                                                                                  :ظر أن - 2  
BAZEX (M), BLAZY (S) ; Actualité du droit de la concurrence et de la régulation,                          

                   AJDA,  Paris , Dalloz, 2007 , p. 1737. 
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خضع قرارات السلطات الإداریة للطعن أمام القاضي الإداري تحت مراقبة أوالذي 

 1998ماي  30الصادر في  01.98 القانون العضويبموجب  مجلس الدولة المستحدث

وبدخول الأخیر حیز النشاط فلا بد وأن  ،مجلس الدولة وظائف و بتنظیم المتعلق

بالقانون العضوي لمجلس الدولة وتتسم بعدم  03.03دم نصوص الأمر طتص

وھذا بخصوص خضوع قرارات ھیئة إداریة حسب النص المنشأ لھا إلى  ،الدستوریة

   .الطعن أمام القضاء العادي 

المتعلق بالمنافسة وبعد مصادقة الھیئة التشریعیة  03.03فإن الأمر تھومن جھ        

من ف ،2003.10. 25 الصادر في 12. 03 ون عادي ھو القانونعلیھ صدر بموجب قان

ختصاص القاضي العادي برقابة القرارات الصادرة عن مجلس إحیث نصھ على 

فإنھ یخـالف  ،63التجمیع بمقتضى المادة  اریعالمنـافسة فیما عدا قرارات رفض مش

لرتب مقتضیات النصوص القـانونیة الأساسیة ویخرق نظـام التسلسل المنطقي 

النصوص القانونیة أي مبدأ سمو القـانون الدستوري وأن القانون العضوي أعلى مرتبة 

  . من القـانون العادي

أكـده المجـلس الدستوري في رأي لھ نص علیھ القانون الأساسي، وھذا المبدأ و         

بمنـاسبة إخطاره للنظر في مدى  2000ماي  13الصادر في  2000/د.ق.ر/ 10رقم 

عتبار أن مجال إب : " یلي فأقر ما ،وریة القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيدست

 122تدخل القانون العادي والقانون العضوي تخضع على الترتیب لأحكام المادتین 

الدستوري كل مجال  ؤسسالم وقد خص، ..."ومواد أخرى من الدستور 123و

من  03و 02علیھ بحكم الفقرتین  فالقانون العضوي یصادق ،مختلفة مصادقةبإجراءات 

مدى  لمراقبةخضع وجوبا یمن الدستور بأغلبیة مطلقة من النواب و 123مادة ال

كما أن المؤسس الدستوري خص كل من القانون العادي .  دستوریتھ قبل إصداره

وبذلك یكون قد فرق بینھما في جھتي  ،ختصاص معینإوالقانون العضوي بمجال 

   .ي موضوعا وشكلاالمجال والاجراءات أ
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وحده ھو الذي یجوز لھ أن یعدل في إختصاص  وبناءا علیھ فإن قانون عضوي        

من الدستور التي  153بمقتضى المادة  1ضويع والذي یحكمھ قانون مجلس الدولة

 ،تنص على أن یخضع تنظیم وسیر والإختصاصات الأخرى لكل من المحكمة العلیا

من القانون  09وبما أن المادة  . لقانون عضوي  مجلس الدولة ومحكمة التنازع

الخاص بمجلس الدولة تنص على إختصاص مجلس الدولة بالنظر  01.98العضوي 

لغاء المرفوعة إلیھ ضد القرارات التنظیمیة والفردیة إبتدائیا ونھائیا في الطعون بالإ

المنظمات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة الوطنیة و

  . ة الوطنیةیالمھن

بناءا على  وطنیة إداریة عتبار مجلس المنافسة ھیئة عمومیةإولا إختلاف على         

 12. 08من قانون  63المادة و - 03.03من الأمر  23المادة  - لھ  نص القانون المنشأ

ن كوسنف التي فصلت في كون مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، المتعلق بالمنافسة

وھدا من حیث أن قانون عادي قد الدستوریة  الملاءمةھنا بصدد نص قانوني یفتقد إلى 

التسلسل المنطقي لمراتب وإذا كان أمر المخالفة لمبدأ  .عدل من تدابیر قانون عضوي

من المسؤول عن : ھو واضحا ولا غبار علیھ فالسؤال المطروح النصوص القانونیة

  ؟ ومخالفة المبدأ الدستوري التناقض ھدا ستمرارإو   وجود ھذا الخلل

مسؤولیة في ظل العراقیل القانونیة التي تتحمل اللا شك وأن الھیئة التشریعیة        

 الإخطار لا یمنعمتناع رئیس الجمھوریة عن إجراء فإ ،تضبط المجلس الدستوري

سؤولیة ونخص بالذكر م .البرلمانیة من ممارستھ كل من الغرفة الأولى والثانیة يرئیس

والمراقبة والمراجعة  الثانیة للنصوص القانونیةة الغرفة الثانیة التي یفترض فیھا القراء

وعلیھ یجوز التساؤل عن أھمیة ، وتدارك الھفوات التي یمكن أن تقع فیھا الغرفة الأولى

  .وجود ھذه الغرفة أصلا

                                              

                                                             
                          تنظیم و بسیر المتعلق 1998جوان  30صادر في ال 01.98 رقم عضويالقانون أنظر ال -  1  

.                                                                      الدولة  مجلس وإختصاصات                          
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  لثثاالفرع ال

  على مجلس المنافسة يرقابة القاضي العاد طبیعة

 مجلسالمتعلق بالمنافسة على أن قرارات  12.08من القانون  63تنص المادة        

المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة من 

حدا إبتداءا الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شھرا وا

وقد . ولا یترتب على الطعن أي أثر موقف لقرارات المجلس. من تاریخ إستلام القرار

 45خص المشرع رئیس مجلس قضاء الجزائر إستثناءا بحق توقیف تدابیر المادتین 

   .من القانون أعلاه عندما تقتضي الظروف أو الوقائع الخطیرة ذلك 46و

المادة تثیر التساؤل حول طبیعة الرقابة القضائیة التي  إن القراءة المتأنیة لھذه        

فھل ھي  ،تباشرھا الغرفة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر على قرارات مجلس المنافسة

ھل قرارات مجلس المنافسة فوبعبارة أخرى  رقابة قضاء كامل؟ رقابة مشروعیة أم

  قبل القاضي التجاري؟خاضعة للطعن بالإلغاء أو أنھا قابلة للتعدیل والإصلاح من 

بما وتأتي أھمیة ھذا التساؤل من حیث وأن رقابة المشروعیة تخص الأعمال الإداریة 

عني رقابة القضاء الكامل ت یمكن أن فیما ،إعتبار مجلس المنافسة ھیئة إداریة یؤدي إلى

  . مجلس المنافسة ھیئة قضائیة أو محكمة درجة أولى فاصلة في مواد المنافسةأن 

من القانون التجاري على  L.461- 7 تنص المادة ،القانون الفرنسي مع ةالمقارنوب       

التدابیر المتعلقة ب )L.464-1( أن قرار مجلس المنافسة المتخذ وفقا لتدابیر المادة

صلاح من الأطراف المعنیة أو یمكن أن تكون محلا للطعن بالإلغاء أو بالإ ،التحفظیة

المشرع  وعلى نفس المنوال سار. قضاء باریسمن محافظ الحكومة أمام مجلس 

والتخلي عن المتابعة والعقوبات المالیة ، الفرنسي فیما یخص قرارات رفض الطعون

من  )L.464- 8(تنص المادة ، فوالأوامر الرامیة لوضع حد للممارسات المنافیة للمنافسة

         :  موادالقانون التجاري على أن قرارات مجلس المنافسة المنصوص علیھا في ال

8 -462L.،1- 464L. ،2 - 464.L، 3 -464L. ،5 -464.L، قتصاد ولوزیر الإ تبلغ للأطراف

المبادرة بطعن بالإلغاء أو بالاصلاح أمام مجلس  الذین یستطیعون خلال مھلة شھر

  . قضاء باریس
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وفي . لغاء قرارات مجلس المنافسة أو تعدیلھاإلب باوعلیھ فإن للأطراف أن تط       

ات فحص بالحالة الأخیرة فإن القاضي یتمتع بصلاحیات واسعة خلافا لطل ھذه

إذ یمكنھ من خلال طعن القضاء الكامل أن یعدل العقوبة المقررة في  ،المشروعیة

. وھذا بعد تقدیر خطورة الممارسات المنسوبة للأطراف ،المنازعة  بتخفیفھا أو تشدیدھا

روعیة القرارات فإن القاضي ملزم بالتصریح یر مدى مشدأما في الطلبات الخاصة بتق

وعلى سبیل المثال أن مجلس الدولة الفرنسي قرر أنھ بغیاب . بإلغائھا أو تكریسھا

النصوص التشریعیة فإن الطعن المرفوع ضد عقوبة أقرھا مجلس المنافسة قرر أنھ 

  .1طعن في المشروعیة

فلا قائما، فإن الشك یبقى  أما في القانون الجزائري وفي غیاب نصوص فاصلة       

یمكن الجزم بكون القاضي المدني قد آل إلیھ أمر فحص المشروعیة من خلال الطعن 

أم  ،قرار مجلس المنافسة المشوب بعیب عدم المشروعیة بإلغاءالمرفوع أمامھ فیحكم 

یمسك وھو  بھ یفترضف ،یحتفظ بصلاحیاتھ كقاضي عادي ینظر في الشكل والموضوع

 ،اف أن یكون ذو خبرة في مجال المنافسة لا تقل عن خبرة مجلس المنافسةستئنملف الإ

  .لا یمكن تصوره أمام واقع عدم تخصص القاضي الجزائريو ما وھ

فتراض یؤدي إلى ضرورة تحویل ملف المنازعة المرفوعة أمام كما أن ھذا الإ        

قیق منذ بدایتھ أي إبتداءا یعید البحث والتحف ،ستئنافالقاضي التجاري إلیھ لینظر في الإ

مجلس الالمتبعة من طرف  الإجراءاتوإذا تبین لھ أن . مجلس المنافسة إخطارمن 

یعود ف ،فسةابتحقیق جدید وھو الأمر الذي یختص بھ مجلس المنیأمر فإنھ  ،معیبة 

وھذا مثال یوضح إلى أي مدى یمكن أن تؤول الأمور  .الملف إلى نقطة الصفر

ستئناف قرارات مجلس المنافسة شكلا إاضي العادي بصلاحیة فتراض تمتع القإب

فتراض یؤدي بالقاضي التجاري إلى تحمیل المسؤولیة ھذا الإكما أن . وموضوعا

خلافا للوضع في التشریع  ،عتبار أنھ یتمتع بالشخصیة القانونیةإلمجلس المنافسة على 

   . س المنافسة  ضد الدولةتوجھ دعوى المسؤولیة المترتبة عن قرارات مجل الفرنسي أین

                                                             
:                                                                                                           أنظر  - 1 -
SCHWARTZ (R) et MAUGUE (C) ; chronique de jurisprudence administrative française,               

                  AJDA, Paris, Dalloz , 1991, p. 358. 
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إكتفى المشرع الجزائري بالإشارة إلى حق كل شخص معنوي أو طبیعي وقد         

متضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة أن یرفع دعوى أمام الجھة القضائیة المختصة طبقا 

ھده  من متضررفلكل  ھعلیو. )12.08 من قانون 48المادة (للتشریع المعمول بھ 

 وفي ،المخولة صلاحیاتھ وفق الھ احد وضع لیقرر المنافسة مجلس خطارإ الممارسات

 ھذابو. لحقتھ التي الأضرار عن تعویض لطلب تصةخالم لمحاكمل اللجوء الوقت نفس

 ما إذا المنافسة مجلس قبل من المعاقبة المؤسسات مصیر عن نتساءل أن لنا صددال

 المتضررة المؤسسات كانت اوإذ ،مجلسال تقرارا إلغاء الجزائر قضاء مجلس قرر

 بطلبات تقدمت قد التجاري القاضي قرار بحسب المشروعة غیر تالقرارا ھذه من

 في یكون ألا .المنافسة مجلس قرار مشروعیة عدم أساس على المبني الضرر تعویض

   ؟ داءاتإب المختص ھو الإداري القاضي الحالة ھذه

 في یفسر استثنائیإ العادي القاضي اختصاص إعتبار یمكن أولى مقاربة في        

 القاضي( الأصلي ھصاحب یمنع لا ختصاصإ تفویض ددبص فنكون ،الأحوال أضیق

 في تفصل التي الخاصة النصوص غیاب في ،ختصاصھلإ الرجوعمن ) داريالإ

 برغم المقاربة ھذه لكن. مساءلة محل المنافسة مجلس وتضع بالمسؤولیة الطعون

 تؤديو ،المنافسة مجلس طابنش المتعلقة المنازعات تتفتی إلى تؤدي منطقیتھا

 آخر وطعن ،التجاري القاضي أمام بالإصلاح أو بالإلغاء طعن تقدیم إلى بالمتقاضین

 في تناقض إلى نتھاءالإ إمكانیة مع ،واحد قرار بشأن الإداري القاضي أمام بالمسؤولیة

 إختصاص نقل خلال من ھتجنب إلى المشرع سعى الذي الأمر وھو، القضائي جتھادالإ

 جھة ضمن ختصاصالإ قواعد توحید بغیة العادي القاضي لصالح الإداري القاضي

   .03.03 الأمر من 48 المادةأحكام  أكدتھ ما وھذا .المنافسة مجال في ةواحد قضائیة

 توحید فیمكنھا الجزائر قضاء مجلستشرف على العلیا  المحكمة أن وبما       

 لصالح إختصاصات ةقاعد تجسید إلى والوصول المنافسة مجال في القضائي الإجتھاد

 المشرع ھذا إعتمد ولو .المنافسة مجلسل القانونیة طبیعةكانت ال مھما العادي القاضي

 محكمة تدخلوتفادي  ختصاصالإ تنازع بشأن الجدل ینھي فإنھ یمكن أن ،الحل

   . التنازع
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  ل الأولخلاصة الفص

ا الفصل نخلص إلى أن مجلس المنافسة كان یغلب علیھ الطابع ذوفي ختام ھ        

القضائي في ظل التشریع القدیم الملغى من حیث غلبة العنصر القضائي على تشكیلتھ 

فكنا بصدد ھیئة مستقلة . وقدرتھ على النطق بالعقوبات في حدود إختصاصھ النوعي

صدر قرارات قابلة للطعن أمام القضاء العادي لا یرأسھا قاض یساعده قاضیین ت

لم یعط المشرع لمجلس المنافسة الشخصیة المعنویة، علما أن كل الھیئات . الإداري

كما لم تلحق ھده الھیئة بأي جھة إداریة وھو الأمر الذي یدعم . القضائیة لا تتمتع بھا

  .لھیئة الإداریة إستقلالیتھا ویجعلھا أقرب إلى الھیئة القضائیة منھا إلى ا

لكن الأمر لم یعد كذلك في ظل التشریع الحالي إذ زیادة على محدودیة التمثیل         

القضائي في المجلس فإن رئاستھ لا تعود للقاضي بالضرورة ولا نیابة الرئیس كذلك 

قد نص صراحة على  03.03فإذا كان الأمر . لأن ھدا الأمر بید رئیس الجمھوریة

المعدل لھ قد أنھى تواجد القضاة في  12.08ریة للمجلس فإن قانون الطبیعة الإدا

وھكذا . ، وخصھ بالشخصیة القانونیة"سلطة إداریة مستقلة " تشكیلة المجلس وسماه 

تغیب السلطة القضائیة عن مجلس المنافسة عضویا، ولم یبق لھا إلا دور وظیفي 

 .   محدود، فلا مجال للحدیث عن الطبیعة القضائیة للمجلس

وفي الجانب الوظیفي رأینا أن التشریع الحالي یحافظ غلى نفس الوظائف         

المنوطة بالمجلس بالنسبة للتشریع القدیم مع إمتداد نطاق تطبیقھ إلى الاشخاص العامة 

أثناء إبرام الصفقات العمومیة وإلى نشاطات إقتصادیة جدیدة بموجب تعدیل سنة 

إن المشرع استثنى القرارات المتعلقة بمشاریع التجمیع وبالإضافة لما تقدم ف. 2010

وبناءا على ما تقدم . مجلس الدولة بھا الإقتصادي من رقابة القضاء العادي وخص

مقنعة، وإعتبارا لأن المؤشرات الدالة على الطبیعة القضائیة لمجلس المنافسة لم تكن 

.ئیة لس المنافسة لیس ھیئة قضامج مما ینتھي بنا إلى القول أن



     
    
 
 
 
 
 
   

  الفصل الثاني
 

       ة ـــــــسـنافـس المـمجل
ةـتقلـة مسـة إداریسلط  
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 الفصل الثاني

  مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة

یغلب علیھ  06.95المستحدث بموجب الأمر أن مجلس المنافسة إلى  الأولالفصل إنتھینا في          

 نص صراحة علىوالقوانین المعدلة لھ، فإن المشرع  03.03الأمر أما بموجب  .الطابع القضائي

لقانونیة وھي الصفة التي تفتقدھا الھیئات القضائیة، مما ینھي ، وزوده بالشخصیة االإداریة  تھطبیع

مع الغیاب ا خاصة ذأي كلام عن الطبیعة القضائیة للمجلس من وجھة نظر المشرع على الأقل، وھ

ي كان أكثر وضوحا ذ، والا الأمرذالمعدل لھ 12.08قانون الكلي للقضاة عن تشكیلتھ بموجب ال

  . " لطة إداریة مستقلةس"  حینما سمى مجلس المنافسة 

وإعتبارا لأن المؤشرات الدالة على الطبیعة القضائیة لمجلس المنافسة لم  ،على ما تقدمبناءا و        

مجلس ھیئة إداریة یطرح نفسھ بقوة على بساط الفإن إحتمال أن یكون ، ة الكافیةیالحجو تكن بالقوة

رحلة للبحث عن كل المؤشرات التي تؤكد  البحث، مما یستوجب علینا في ھدا الفصل الإنطلاق في

فھل یملك مجلس المنافسة فعلا مقومات السلطة الإداریة ؟ وھل مبادئ الإستقلالیة  . ه الفرضیةذھ

  مكرسة بالشكل الكافي ضمن تدابیر تشریع المنافسة الجزائري ؟ 

لمجلس المنافسة     نتعرض في البدایة إلى المظاھر الإداریةه التساؤلات ذللإجابة على ھ         

وفق معاییر محددة  اذوھ) المبحث الثاني(، ثم نحاول قیاس مدى إستقلالیة المجلس ) المبحث الأول(

تمكننا من الوصول إلى نتیجة إما إیجابیة تبرر التمسك بمجلس المنافسة أو سلبیة تجعل من الدعوة  

  . أمرا مبررا ومشروعا  ھإلى الإستغناء عن
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  المبحث الأول

  المظاھر الإداریة لمجلس المنافسة
یعتبر من قبیل المظاھر الإداریة لھ،  إن كل ما یؤشر للطبیعة الإداریة لمجلس المنافسة        

وبإعتبار المجلس سلطة إداریة مستقلة حسبما . ا سواء كانت ھده المؤشرات عضویة أو وظیفیة ذوھ

سلطات الإداریة الأخرى ذات المراكز ھب إلیھ المشرع الجزائري، فإن المقارنة مع بعض الذ

ا الشأن بالنسبة للقانون المقارن ذ، وكالقانونیة المتشابھة یساعد في فھم الطبیعة القانونیة للمجلس

والسؤال الذي . لك أیضا ذ، وللفقھ دور بارز في  والإجتھاد القضائي الدولي المتعلق بالمنافسة

       س المنافسة مقومات السلطة الإداریة ؟ھل یملك مجل:  یطرح نفسھ في ھدا المقام ھو

. إن الإجابة على ھدا السؤال تجرنا إلى الغوص في ثنایا النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة        

إلى  تعرضقبل أن ن ،)ولالمطلب الأ(الإداریة لمجلس المنافسة مقومات السلطة وعلیھ نتطرق إلى 

   . )المطلب الثاني(الفقھ، الإجتھاد القضائي والقانون المقارن  للمجلس من خلالالطبیعة القانونیة 

  المطلب لأول

  ةالإداریة لمجلس المنافس قومات السلطةم

عبر بصفة السلطة الإداریة المستقلة مجلس المنافسة إنتھى المشرع الجزائري إلى الإعتراف ل        

الجدل القائم حول الطبیعة القانونیة  لك یكون قد فصل فيذ، وب03.03المعدل لأمر  12.08القانون 

ولما كان موقف المشرع مبنیا على تقلید للتشریع الفرنسي أكثر مما ھو حاجة وطنیة لمجلس . لھ

ونقص فعالیتھ على الصعید العملي برغم الصلاحیات  ھمردودیتالمنافسة، وھدا نظرا لضعف 

یجعلنا نتساءل عن مكمن  مماس معطل بل ھناك من یرى أن المجل المشرع ،بھا الواسعة التي زوده 

  الخلل، وھل یمتلك المجلس فعلا مقومات السلطة الإداریة ؟

ومبررات  ا التساؤل تمر حتما عبر معرفة مفھوم السلطة الإداریة المستقلةذإن الإجابة على ھ        

بل البحث عن ا إنطلاقا من القواعد والمبادئ القانونیة الغربیة قذ، وھ)الفرع الأول(إعتمادھا 

  ) .الفرع الثاني(مؤشرات السلطة الإداریة لمجلس المنافسة من خلال التشریع الجزائري 
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  الفرع الأول

  مفھوم السلطة الإداریة المستقلة ومبرراتھا

في الإنتشار في مختلف  آخذوم الدولة الضابطة ھإن التحول من مفھوم الدولة المتدخلة إلى مف        

بتأثیر من ظاھرة العولمة والحاجة إلى التبادل التجاري العابر وھذا  ، الدولیةالأنظمة القانونیة 

طبیعة خاصة، تشكل صنف قانوني  ذاتھیئات  باستحداثأشكالا جدیدة  یأخذالتوسع ا ذوھ. للقارات

 ھذا یحدث. جدید وتمارس وظیفة الضبط بدلا من الدولة دون أن تكون في حالة تبعیة مباشرة لھا

الصدد یقول أحد الفقھاء أن تحریر  وبھدا، ع خوصصة القطاع العام وفتحھ على المنافسةبالتوازي م

  1.الإقتصاد وإعتماد سلطات الضبط المستقلة إجرائین یسیران بالتوازي 

تركھ بلا ضوابط فھدا أمر لا یتقبلھ عقل ولا إنسحاب الدولة من میدان الإقتصاد لیس معناه و        

آلیات جدیدة تتولى مھام السلطات العمومیة في جزء منھا، فكانت السلطات منطق، بل یتطلب خلق 

 وعلیھ یجدر بنا معرفة مفھوم ھده السلطات. بھدا الدور یقوم الذيالإداریة المستقلة ھي البدیل 

         .)الفقرة الثانیة( ھاقبل التطرق إلى المبررات التي دفعت إلى تبنی، )الفقرة الأولى(  المستقلة

  قرة الأولىالف

  مفھوم السلطة الإداریة المستقلة

إن تنظیم النشاطات الإقتصادیة أمر ضروري وھام یتطلب الموازنة بین السیاسات العمومیة         

الأعوان (والمصالح الخاصة للأفراد والجماعات العاملة في المیدان في بعدھا الإقتصادي 

لسلطات العمومیة لوحدھا نظرا لكثرة إنشغالاتھا ، وھو أمر لا یمكن أن توفق فیھ ا) الإقتصادیین

فتتمیز عكس أما السلطات الإداریة المستقلة . وتعدد مھامھا ومركزیة التسییر فیھا وبطء إجراءاتھا

ا یجعل ذلك بالسرعة والفعالیة نظرا لقربھا من المیدان وتخصصھا في مجال معین وتركیبتھا، وھذ

  .الإدارة  ةلبیروقراطیلإقتصاد وأحسن حل منھا خیار ممكن یتماشى ودینامكیة ا

                                                

  1                                                                                                                                                                  :أنظر  -  

        STIRN (A) ; les autorités administratives indépendantes , www. Lexinter. Net/ 
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ا الصنف القانوني الجدید رغم ذومن جھتھ فإن المشرع الجزائري لم یعتن بتعریف لمفھوم ھ        

قد یعود إلى التباین الكبیر بین مختلف  ذاتكریسھ في مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي، وھ

لك ذ وبإستثناء . ھا المشرعمنحونیة والمادیة التي الھیئات الممارسة للضبط، وإختلاف الوسائل القان

فإن السلطات الإداریة المستقلة تبرز نقاط مشتركة كثیرة تسمح بضمھا ضمن صنف قانوني جدید 

ھیئة مستقلة، سلطة ضبط : ا برغم التسمیات المختلفة التي استعملھا المشرع ذكامل الأوصاف، وھ

  .اخ ...ع بالإستقلال الإداري والمالي مستقلة، لجنة مراقبة مستقلة، سلطة تتمت

بالصیغة  1وأما الفقھ فقد إھتم بتعریف مفھوم الضبط الإقتصادي، فیعرفھ الفقیھ دي ماري        

 ومتطلبات جھة من المنافسة بین التوازن بعض تحقیق لىإ تھدف التي الوظیفة نھاإ" :التالیة

 ھذاف ،"تحقیقھ لوحده للسوق یمكن لا فھد ھو التوازن وھذا ،أخرى جھة من العامة المصلحة

 جتماعیةإ أخرى نشغالاتإ مراعاة مع ولكن ،تنافسیة سوق إطار في التواجد یفترض التعریف

 ةبمقار من التعریف ھذاینطلق  كما .السیاسي العمل أھداف صمیم من یعتبر مماھا وغیر وبیئیة

ا الأمر ذ، وھالعامة الأشخاص بھ تختصف الضبط ما، أالخاصة الأشخاص تعني المنافسة أن تفترض

  . تجاوزتھأصبح من الماضي، إذ أن الإتجاھات الحدیثة 

 على یعمل بحیث ،التنافسیة اللعب قواعد حترامن إضما إلى ھدفی المنافسةكان قانون ما ول        

 تسيتك ما كثیراف ،2"عنھ تنحرف التي التصرفات الطلبو العرض لقانون المعتاد النظام إلى إعادة"

 ،السوق على واحد متعامل ھیمنة تفادي إلى یسعى بحیث علاجیة صبغة المنافسة مجلس نشاطات

 تعیق قد التي العراقیل كانت مھما ،قتصادیینالإ الأعوان بین ممكنة تنافسیة قدرة بسط على یعملو

 ،ھدفعلیھ ومن حیث الو .السوق فعلیا یحتكر لمتعامل المنافسة على وقدرتھ جدید متعامل دخول

 السوق في التعسف أو نحرافبالإ التنبؤ إلىتسعى للرقابة  المسبقة التدابیر بفضل الضبط عملیةفإن 

                                                

                                       1                                                                                                                                                               :أنظر   -  

   DU MARAIS (B) ; Droit public de la régulation économique. Paris, Dalloz, 2004, p. 3. 

                  2                                   :                                                                                                                            أنظر   -  

   FRISON ROCHE (M) ; Définition du droit de la régulation, cité par ZOUAIMIA  (R)  ;                                 

                       Le Cِ.C et la régulation des  marches, Op.cit , p. 28. 
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 أھداف تكرس بعدیة رقابة سلطة یمارس المبدأ حیث منفھو  المنافسة قانون أما وقوعھ، قبل

 بین ساواةوالم التوازن الشفافیة، ضمانل" مراعاتھا الأعوان على یتعین التي العمومیة السلطات

   1." الاقتصادیي النشاط مجالات مختلف في الأعوان

    : التالیة بالصیغة قتصاديالإ الضبط تعریف إلى لھ دراسة في جامعي أستاذ ذھب ةتجھ ومن        

 النشاطات بواسطة الجماعیة الحاجیاتع إشبا إلى الھادفة العمومیة السلطات وظیفة ھي "

 موضوعیة مقاربة من فینطلق 3"دي ماري"الفقیھ أما .2"تنافسي يقانون نظام ظل في قتصادیةالإ

 الضبط بین العلاقة بشان تساؤل یطرح ثم. بطبیعتھا سیاسیة كمھمة قتصاديالإ الضبط مفھوم تعتبر

  . أخرى جھة من السیاسیة والدیمقراطیة جھة من المستقلة الإداریة للسلطات كنتاج الاقتصادي

 وذاتیئة أو لجنة تمارس وظیفة ضبط وتملك القدرة على إتخاد القرار كل ھوإصطلاحا فإن         

ه ذوعلیھ فإن ھ. ، ھي سلطة إداریة مستقلةالتنفیذیةبنیة مجلسیة وتتمیز بإستقلالیة نسبیة عن السلطة 

الكلمات الثلاث تلخص العناصر الأساسیة الممیزة لھده الفئة القانونیة الجدیدة، أي عنصر السلطة 

ه العناصر ھي محور دراستنا في ذفإن ھ بالتاليو. بغة الإداریة وعنصر الإستقلالیةوعنصر الص

  .كلھ  الفصلالجزء من الفصل إن لم نقل ا ذھ

  :أولا  مفھوم السلطة 

بكونھا سلطة بمفھوم السیادة والقدرة على إصدار القرار، فوحدة القرار  ه الھیئاتذھتتمیز          

السلطة میزة خاصة به ھي في الأصل ذجوع لسلطة أخرى لإتخابمعنى عدم الر تجزئتھوعدم 

ولكن بشكل  ،والتي فوضتھا إلى السلطات الإداریة المستقلة بواسطة نصوص خاصة، التنفیذیة

لیست ھیئات إستشاریة حتى ولو وھي . محددة وفي نطاق إختصاص نوعي ضیق جزئي وبشروط

                                                

       1                                :                                                                                                                 أنظر  - 

     ZOUAIMIA (R) ; Les autorités administratives indépendantes… Op.cit , p. 12. 

    2                                    :                                                                                                                            أنظر  -  

     MARCOU  (G) ; la notion juridique de régulation. AJDA n° 7, Paris, Dalloz, 2006, p. 349. 

     Du MARAIS  (B) ; Op.cit, P. 518.  - 3                                                                                                 :  أنظر  
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لك وظیفة ذھا وجمع لوظائف عدیدة بما في خصھا المشرع بوظیفة إستشاریة، فھي تشكل إضافة ل

ل ا الصنف القانوني الجدید مكلف بمھام ضبط عدیدة كانت في الأصذعلیھ فإن ھبناءا و .قضائیة

لسلطات العامة للدولة لصالح أشخاص حركة إنفجار ا"فنشھد  ،موزعة بین وزارات قطاعیة عدیدة

لمھام المتعلقة أساسا بضبط السوق لصالح عن بعض ا التنفیذیةتنازل السلطة  ، بما یعني 1"خاصة

  .السلطات الإداریة المستقلة، وعلیھ فلم تعد من إختصاص الوزارات والإدارات المرتبطة بھا 

   :ثانیا الصبغة الإداریة لھا 

لھده الفئة القانونیة من جانبین، فمن الجانب الموضوعي فإن نشاط ھده یبدو الطابع الإداري         

حدده لھا القانون نفسھ  الذيفي نطاق إختصاصھا النوعي القانون  وتنفیذف إلى تطبیق السلطات یھد

وبناءا . وفي بعض الأحیان فإنھ یسمح لسلطة الضبط المستقلة بإعداد القانون الداخلي لھا بنفسھا. 

علیھ فإن القرارات الصادرة عنھا ھي بدون شك قرارات إداریة، فھي تختلف من حیث الشكل عن 

 ومن حیث الموضوع فھي قرارات واجبة النفاد. ئیة التي تصدر في صیغة خاصةالقضاارات القر

   .المعترف بھا لصالح السلطات الإداریة بمقتضى إمتیازات السلطات العمومیة

وأما من جانب الرقابة القضائیة التي تخضع لھا السلطات الإداریة المستقلة، فھي رقابة         

فمقرراتھا تخضع للطعن أمام القضاء الإداري، وھو الأمر . لس الدولةمشروعیة یختص بھا مج

یستثنى من ھده القاعدة . ات الإداریة المستقلة المعتمدة في الجزائرسلطالالمكرس بالنسبة لكل 

مجلس المنافسة الذي یخضع لرقابة القاضي العادي في جزء من نشاطھ، والدي كان من باب تقلید 

   .   لیس إلا كما رأینا في الفصل السابق موقف المشرع الفرنسي 

   :ثالثا مبدأ الإستقلالیة 

إن صفة الإستقلالیة ھي المیزة الخاصة لسلطات الضبط وعمادھا، وبإنتفاء ھده الصفة ینتفي          

ونظرا  .ھدا الصنف القانوني الجدید، وبالعكس بقدر تجسید مبادئ الإستقلالیة بقدر ما نؤسس لھ

  .خاصة لھدا العنصر فقد رأینا أن نخصص لھ مبحثا منفردا لاحقا للأھمیة ال

                                                

                                          1                                                                                                                                                            :أنظر  -

TEITGEN-COLLY (C) ; Histoire d’une institution : Les autorités administratives indépendantes,                     

                            Paris, PUF, 1988, p. 37 .  
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  الفقرة الثانیة

  مبررات إعتماد السلطات الإداریة المستقلة

المشرع الجزائري  أماو ،في البیئة الغریبة انطلاقا من حاجة ماسة إلیھا ه السلطاتذوجدت ھ        

شأة ھده الھیئات كان لأمریكا فإننا نتطرق بدایة بما أن السبق في نو .التقلیدلم یعتمدھا إلا من باب ف

ه السلطات ھو محاولة التحیید السیاسي ذفقد رأى أن الھدف من ھ .الأمریكيلمبررات المشرع 

ضمان استقرار الھیئات و ،تفعیل دورھافي التضخم والھیمنة وترقیة الخبرة المھنیة و آخذةلإدارة 

        1.نشاط الإدارة ى لععقلانیة ال صباغلإوكذلك  ،"یةالسلطة التشریع"حمایة الكونغرسالخاضعة ل

أما في فرنسا فقد برر بعض الفقھاء تأسیس ھده السلطات بتصحیح مسار انسحاب الدولة من         

جدیدة لا  فنشوء وظائكون ھدا الانسحاب مترافقا مع لھدا لاقتصاد باسم المصلحة العامة، ومیدان ا

ھو الذي تطلب على العموم فان الانتقال من مفھوم الدولة الضابطة و. ائھاالعامة أد الإدارةتستطیع 

في الأصل وضع آلیات قانونیة جدیدة للضبط الاجتماعي بسبب أن المؤسسات الإداریة التقلیدیة لم 

   2 .تعد ملائمة لموازنة الحاجة المستجدة للضبط الاجتماعي و ضرورة حمایة الحریات

لى أساس ات الإداریة المستقلة مستمدة من النظام السیاسي الغربي المبني عن السلطفإوعلیھ         

 ،ھعدم تدخل الدولة فیوتضبط سیر السوق  التيعلى وجود الید الخفیة السوق الحرة التنافسیة، و

بالخصوص استبعاد السلطات السیاسیة عن ممارسة بعض النشاطات الاقتصادیة تاركة مكانھا و

         .شرعیة أكبر لنشاط الإدارةإضفاء صادیین أنفسھم للمساھمة في لصالح الأعوان الاقت

ا الصدد یقول أحد الفقھاء أن السلطات الاداریة المستقلة مرتبطة بتیار اجتماعي یدعو ذوبھ         

                  ا تحت ذإلى تبني صنف طموح یلخص في تعویض مخطط  إدارة عمودیة بمخطط لإدارة أفقیة، وھ

علیھ و. العامةضغط من القوى الاقتصادیة التي تسعى لوضع  قانونھا الخاص مكان قانون السلطة 

                                                

   1                                                                                                                                                  : أنظر  -

    ZOUAIMIA (R) ; Les autorités administratives indépendantes… Op.cit , p. 13 . 

2                                                                                                                                                  :أنظر  -     

    TEITGEN-COLLY  (C) ; Op.cit , p. 37 . 
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من في النظام الاقتصادي فان استحداث سلطة إداریة مستقلة یمكن أن یساھم في معالجة التناقض الكا

یھدف إلیھا التركیز یتطلب تدخل لھیمنة الاقتصادیة التي ا" :تلخصھ ھده العبارة ، وھو ماسماليالرأ

، ولكن ھده العلاقات تضبطھا قاعدة الفصل النسبي بین القوى ةالإدارة في العلاقات الاقتصادی

                                                                                            .1"السیاسیة والقوى الإقتصادیة 

التناقض ھو الذي دفع إلى إنشاء السلطات الإداریة المستقلة، والتي ینتظر منھا  اھدومعالجة         

موضوعة تحت إشراف  ولیستسیاسات عمومیة مع أنھا لا ترتبط في سیرھا بالإدارة التقلیدیة  تنفیذ

مما یجعلنا نقول أن . ر مزدوج من الدولة ومن قوى السوقبمعنى أنھا تمارس مھامھا بتأثی. وزاري

 منطق السوق ومنطق المرفق العمومي،السلطات الإداریة المستقلة خلقت لكي تستطیع التوفیق بین 

وقانون السلطات  الإقتصادیة تتموقع بین القانون الخاص للقوى "فإن ھده الھیئات  بعبارة أخرى أو

  2".القوى  هذالعمومیة المعبر عن رد الفعل إتجاه ھ

 مسعى لمواجھة المدى بعیدة أھداف وضع بإلزامیة القول إلى دراسة ذھبت فقدومن جھتھا         

 بالفترات مرتبطا شعبیا قبولا لھا تحقق التي المدى قریبة الأھداف لمراعاة السیاسیة السلطات

 مالیة لقیم مالكا الدولة تكون لما المصالح في تضارب نشوب خطارأ في التحكم جللأو بیة،نتخالإا

 قتصادي،إ كمتعامل الدولة على النظام فرض معھ یصعب مما الاقتصادیة التعاملات في ومساھما

 -الموزعأو  المنتج دور - الاقتصادي المتعامل وظیفة ھما متناقضتین لوظیفتین الدولة أداء وتفادي

   .3- المراقب دور -  قتصاديالإ الضابط ووظیفة

  

                                                

1                                                                                                                                                                                                  :أنظر   -  1 

     ZOUAIMIA  (R) ; Ibid , p. 15 .                                                                                                                          

.                                                                                                                                                               : أنظر - 2     

    BOY   (L) ; Normes , www.credeco.unice.fr. 

                                                                                                                                :   أنظر   - 3 -

LOMBARD  (M) ; Institution de régulation économique et démocratie politique,                                            

                  AJDA n°10, Paris , Dalloz, 2005, p. 533.  

http://www.credeco.unice.fr
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  الفرع الثاني

  مجلس المنافسة سلطة إداریة

على إثر الإنقلاب على المنھج  في الجزائر وتبعا لإنسحاب الدولة من الإقتصادأما          

واسعة  وفي إطار إنطلاق مرحلة إصلاحات .ذي التوجھ اللیبرالي 1989الإشتراكي وتبني دستور 

آلیات ومبادئ إقتصاد السوق مثل حریة  تبنتالسلطات العمومیة ، فإن المنظومة  الإقتصادیةعلى 

قانون  ھو كان أول قانون مھم صادر في ظل الدستور الجدید .الصناعة والتجارة، وحریة المنافسة

، ةالمنافسة الحرمبدأ  الذي تبنى لأول مرةالمتعلق بالأسعار و 1989جویلیة  05المؤرخ في  89-12

تحریر الأسعار من تم  بمقتضاهو ى نحو تكریس مبادئ إقتصاد السوق،خطوة أولنقلة نوعیة وفكان 

   1. 1975تشریع سنة نخص بالذكر و القدیمة المراقبة التي كانت تخضع لھا في ظل التشریعات

 لتشریعات ثرا بامتأ تحول إلى نظام إقتصاد السوق وقد بدىھو نقطة العملیا  ا القانونذكان ھ        

دیسمبر  01الصادر في  1243-86تبنى أھم المبادئ التي كرسھا المرسوم الرئاسي ف ،الفرنسیة

ي تمس بمبدأ المنافسة نخص بالذكر تجریم الممارسات التمتعلق بالأسعار والمنافسة وال 1986

. تصادیةالتجمعات الاقوضعیة الھیمنة،  ستغلال، إالاتفاقات غیر المشروعة :تسمیتھاالمشروعة و

القانونیة الفرنسیة الخاصة بالمنافسة من حیث أعطى للقاضي  ةلكن المشرع الجزائري خالف القاعد

ا الإختصاص ذمنح ھفیما القانون الفرنسي بة الممارسات المنافیة للمنافسة، ي صلاحیة معاقزائالج

  .مرسوما الذالمنشأ بموجب ھمجلس المنافسة ل

 ،ھا المرحلةرفتعیة ومن تبعات الأزمة الإقتصادیة الخانقة التي عوبضغط من القوى الإجتما        

ى لم تستثن عمد المشرع الجزائري إلى نقل قواعد القانون الفرنسي بالخصوص في حركة تقلید أعم

وعلیھ عرفت فترة التسعینیات إنشاء مجموعة من . لھده الھیاكل ةم الداخلیالھیاكل ولا حتى النظ

 وتجدر الإشارة إلى أن أھم القطاعات. المكلفة بضبط النشاط الإقتصاديتقلة السلطات الإداریة المس

ھي على الخصوص تلك التي یرجى منھا جلب الإستثمار  التي خصھا المشرع بسلطات للضبط

                                                

          .                .المتعلق بالأسعار والعقوبات الخاصة بمخالفة تنظیم الأسعار 1975أفریل  29الصادر في  37.75 أنظر الأمر رقم -  1    
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عجزت عنھ  الذيوھو الأمر  ،الأجنبي، فأراد أن یخلق فیھا جو من الفعالیة وإختصار للإجراءات

  . ةوالبیروقراطییعشعش فیھا الفساد  الإدارات التقلیدیة التي

ذي ال) C.S.I ( جلس الأعلى للإعلامیة مستقلة عرفت النور ھي المكانت أول سلطة إدار        

حتكارھا والدي بفضلھ رفعت الدولة إ ،1990 أفریل 03الصادر في  07-90القانون تأسس بموجب 

 عبیرتمجتمع مكرسا مبادئ حریة الفي اللمجال الإعلام فتفتح على جمیع التوجھات الموجودة 

 النقدمجلس القرض و 1النقدب قانون القرض وتأسس بموج 1990في نفس السنة و .حریة الرأيو

)CMC( لجنة البنكیةا الوكذ ) (CB ،مراقبة عملیات البورصةھیئة تسییر و تلاھا(COSOB)  في 

ثم  .C. (C(س المنافسة مجلالمنشأ لالمتعلق بالمنافسة التشریع صدر  1995وفي سنة . 1993

 ة المنجمیةالوكالة الوطنیة للثروو ،)ARPT( لاتاصتا سلطة ضبط البرید والإتأسست تباع

)ANPM( ،مراقبة المناجمة للجیولوجیا والوكالة الوطنیو )ANGCM( باء ھیئة ضبط الكھرو

مجالات  فكانت ھده ھي مجمل . (CSA)2 ، بالإضافة إلى لجنة مراقبة التأمینات)CREG(الغازو

  . منازعاتھاإداریة مستقلة لضبط سیرھا والتي شملھا المشرع بسلطات  الماليو قتصاديالإ النشاط

 1989عتماد دستورمن إسنوات  6ي وعلیھ لم یعرف مجلس المنافسة النور إلا بعد مض        

 نفياج 25في  06-95بمناسبة  إصدار الأمر الرئاسي  كان ھدا ،الذكرلف اس الأسعاروقانون 

من  16المادة متن ورد في . الخاص بالأسعار 12-89 ألغي القانون الذيافسة والمتعلق بالمن 1995

ستقلال لإمجلس باالیتمتع  .حمایتھاللمنافسة یكلف بترقیة المنافسة وینشأ مجلس ": یلي الأمر ماھدا 

د مجلس سید قتصالإاو عالم القانوندخل  وھكذا. "ویكون مقره في مدینة الجزائرداري والمالي الإ

  . غیر المشروعة تممارساالالمعاقبة على ولمنافسة الحرة ا فرضیشرف على ضبط السوق و

ع قتصادیة وتفتح المشرمسار الخوصصة وتقدم الإصلاحات الإبعد تعمق  ذنإا الأمر ذجاء ھ        

فخرج علینا  ،دون تعدیل أو تقویم فصادق على الأمر الرئاسي ،زائري على التجارب الأجنبیةالج

نتقل من یكون المشرع الجزائري قد إ وھكذا. الذكربصورة مكررة لقانون المنافسة الفرنسي سالف 
                                                

1                                                             .متعلق بالقرض والنقد ال 1990 أفریل 14الصادر في  10-90القانون رقم  أنظر  - 1

  2 -                                                         .  المتعلق بالتأمینات  2006فیفري  20الصادر في  04.06أنظر القانون رقم   
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أجنبي  لنموذجعتماد وطني الكلي أي إ فرنسي إلى مرحلة النقلمرحلة النقل الجزئي عن القانون ال

الأجنبیة لھ كان تبني التجارب  وإذا 1."المفتاح في الید" :الشھیرة كما تقول العبارة  بحذافیرهكامل 

   .نھ لا یخلو من المساوئالجھد فإربح الوقت وبعض المحاسن ك

سالفة الذكر فیما یخص الطبیعة الإداریة لمجلس المنافسة،  16وأمام الغموض في نص المادة         

ن مھمة في البدایة نرى أ. 06.95ط المؤشرات الإداریة لھ من خلال مواد الأمر نلجأ إلى إستنبا

مجلس المنافسة مكلف ن فإلك مقتضى دوباریة في فحواھا، ترقیة المنافسة وحمایتھا ھي مھمة إد

بمھمة عامة لضبط النشاطات المتعلقة بالإنتاج والتوزیع، أي إخضاع السوق للمبدأ الأساسي الذي 

و الممارسات نشاطات أ، فیمارس رقابة على كل الیقوم علیھ إقتصاد السوق ألا وھو حریة المنافسة

الإتفاقات  9و تحد من المنافسة مثل الإتفاقات وإستغلال وضعیة الھیمنة، وتستثني المادة التي تنافي أ

مجلس بتقدیره  ، وھو الأمر الذي یختصالتي من شأنھا ضمان التطور الإقتصادي أو التقني

   .المنافسة

ع مجلس المنافسة تقریرا سنویا إلى رفتنص على أن یالتي  17المادة یدعم ھدا الرأي محتوى         

 راتھ المتعلقة بالقضایا المدروسةمجمل قرایبین فیھ سیره و لى الھیئة التشریعیةرئیس الجمھوریة وإ

المشرع بنصھ فعل حسن و نجاعة إجراءات حمایة المنافسة،جة المنافسة في السوق وتقدیر درو

بما یعني أن الھیئة  ،ھامتین بالتزامنعلى أن یقدم التقریر السنوي إلى مؤسستین دستوریتین 

 ،الإداریة ھامؤسساتوعلى أداء الھیئة التنفیذیة  ھي الرقابةتمارس وظیفتھا الأساسیة والتشریعیة 

   .قوي على أن مجلس المنافسة ھو ھیئة إداریة ھو مؤشرو

ھا إلى وزیر وفي نفس السیاق فإن القیام بالأبحاث والدراسات المرتبطة بالمنافسة وتحویل        

ح على الوزیر أي إجراء أو عمل من شأنھ تطویر المنافسة اقترالإو التجارة في شكل تقاریر،

مھام ال ھده، ف)18المادة (وترقیتھا في المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیھا المنافسة

انت طبیعتھا والتي وفیما یخص مشاریع التجمیع الحاصلة من عقود مھما ك. في مجملھاإداریة 

                                                

1                                                                                                                                                               :أنظر   -       

     ZOUAIMIA (R) ; les autorités administratives indépendantes… Op.cit , p. 123 . 
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تھدف إلى تعزیز وضعیة الھیمنة على السوق، فمجلس المنافسة ھو المختص بداھة بالنظر فیھا ولھ 

، وفي ھده الحالة الأخیرة فلھ أن یأمر بإعادة ھیكلة المؤسسة أن یوافق أو یرفض ھده المشاریع

 ،06.95من الأمر  22مادة المعنیة بما یعني العودة إلى حالة ما قبل المشروع طبقا لمقتضیات ال

   .قد كانت الإدارة مكلفة بھا في ظل التشریع السابق لھدا الأمروھده المھمة إداریة بإمتیاز، ف

حول القوانین ومشاریع القوانین وحول كل مسألة  طلب الإستشارة من الھیئة التشریعیةأما         

ن الإستشارة على ما ھو متعارف علیھ وإن عبرت عن وظیفة إستشاریة، فإنما تكو ترتبط بالمنافسة

حالات الإستشارة وجوبا حول كل  20وقد حدد المشرع في نص المادة . لھیئة إداریة مختصة

، بما یعني أن المجلس وإن لم یحوز لسلطة تنظیمیة كاملة مشروع نص تنظیمي لھ إرتباط بالمنافسة

وھدا یؤشر للطبیعة الإداریة ، فھو یشارك الحكومة ھده السلطة في حدود إختصاصھ النوعي 

   .لمجلس المنافسة

وظیفة المعاقبة على الممارسات المنافیة للمنافسة، فإن بقیة وظائف مجلس المنافسة  وبإستثناء        

مع حق  وإجراء التحقیقات ،)22المادة (وصیاغة التوصیات ذات صبغة إداریة مثل تقدیم الرأي 

طات توطید علاقات التعاون مع سل وكذلك ،ع على الوثائقطلاالولوج إلى مقرات المؤسسات والإ

 .المطبقة على میزانیة الدولة أن میزانیة المجلس تخضع للقواعد العامة للتسییركما  .الضبط المعتمدة

 سلطةن ة وأصاخظف العمومي على تشكیلة المجلس ومن الجانب العضوي فنلاحظ غلبة طابع المو

في ظل الأمر أما  .)رئیس الجمھوریة( ھرم السلطة الإداریةفي  سلطة التعیین محتكرةالإقتراح و

، فإن المشرع نص صراحة على الطبیعة المتعلقین بالمنافسة 12.08والقانون المعدل لھ  03.03

وأمكنھ من الشخصیة القانونیة، كما وضعھ تحت إشراف وزارة التجارة، الإداریة لمجلس المنافسة 

  .لمظاھر الإداریة لھ فلم یعد ھناك داع للبحث عن ا

    ادسلمنا أن مجلس المنافسة یمتلك كل مقومات السلطة الإداریة، فھ وإذاوبناءا على ما تقدم،         

 تھستقلالیلكن إ ،دیات القانون الاداريعتباره أمرا عادیا ضمن أبجأي إشكال قانوني بإلا یثیر  الأمر

من  23المعدلة لنص المادة  12.08من القانون  9التي وردت في النص المنشأ لھ بموجب المادة 

بین  را لوجود ما یشبھ التناقضھي القضیة المحوریة التي تثیر جدلا فقھیا مستم 03.03الأمر 
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ستقلالیة التي رئاسیة أو وصائیة وبین مفھوم الإ داریة التي تتمیز بوجود تبعیةمفھوم السلطة الإ

   .ة وعدم تبعیتھاھذه الھیئتعني سیادة 

ا یضعنا في إشكال قانوني جلس المنافسة ممداریة لمشك في الطبیعة الإالنا یحق ل ومنھ        

بالفصل في الطبیعة الإداریة من عدمھا  في الجزائر لم یعتن جتھاد الدستوريلأن الإو .حقیقي

 تمففرنسا  فيأما . في ظل التشریع الجزائريیصعب تفسیر ھدا التناقض فإنھ  ،ھیئات الضبط ل

المجلس  من تدخلب ،)وضع ھجین( بوضع قانوني خاصوھذا بالإعتراف لھا  شكالا الإھذتجاوز 

المستقلة وتحدید صلاحیاتھا ومجالاتھا لا بط طات الضسلقرار لھ أن إنشاء  فينص  الذي يالدستور

صر ھذه الھیئات إلى سلطة القانون وحده وحع خضووھدا ب ،ادئ الدستوریةیتناقض مع المب

العامة ولا ینتقص من سلطاتھا الضبطیة ومجال نشاطھا بشكل لا یمس بجوھر إمتیازات السلطة 

  .1میة العامة للحكومة ممثلة السلطة التنفیذیةالسلطة التنظی

 لطات الضبط مكانةوھكذا ضمن المجلس الدستوري الفرنسي لمجلس المنافسة وغیره من س         

إستطاع أن  كما .القانونیین إلا أن یتقبلوا ھذا الوافد الجدیدوفقھاء لدولة ولم یبق للضمن مؤسسات ا

ھذه النتیجة   ، لكنذیةیعن السلطة التنفلھذه الھیئات وبین إستقلالیتھا  داریةیوفق بین الطبیعة الإ

دخل للوائح  لافطة الضبط إلى سلطة القانون وحده، سلخضوع  أولا :تكون بمراعاة شروط ثلاث ھي 

ر سلطاتھا حص  ثانیا .وحد ه  القانون  بذلك  یختص بل   ھذه الھیئات نشاء أو تحدید إختصاصاتإفي  التنظیمیة

ثالثا عدم  .یجب أن یحدد القانون بدقة حدود صلاحیاتھا ومجال نشاطھاف الضبطیة ومجال نشاطھا،

وكل أ س بجوھر إمتیازات السلطة العامةالسلطة التنظیمیة للحكومة أو المسا الإنتقاص من

أن السلطة بمعنى  .2تفظ بمكانتھا ومجالاتھافالسلطة التنظیمیة تح ،متیازات بل بعض منھا فقطالإ

العائدة  تطبیق التدابیرو ئات الضبطتنظیم أن تتدخل في مجالات نشاط ھیذیة یمكن لھا عبر الیالتنف

                                                

                   1                                                                                                                                                  :      أنظر  -  

ZOUAIMIA  (R) ; les autorités indépendantes… Op.cit , p. 80. (Décision CC /88 -248. du 17 jan 1989). 

                                                                                                                                          :أنظر  - 2                 

TEITGEN-COLLY (C) ; les instances de régulation et la constitution, Paris, RDP, 1990, p. 23. 
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ازات السلطة على كل إمتیمھما كانت أھمیتھا من ھیئات الضبط  أي وليأن تستیتصور  ولا. لھا

  .إلا لأصبحت حكومة قائمة بذاتھاالعامة و

تعطي بعض منھا على سبیل و ،إمتیازاتھاروط تحتفظ الحكومة بفنلاحظ أنھ وفق ھذه الش        

على أن  حصرا في مجال نشاطھا المحدد أیضا،التفویض لسلطة الضبط لتمارس صلاحیتھا المحددة 

كما أن الحكومة  النصوص القانونیة، وتنفید على تطبیق سھرحكومة بسلطتھا التنظیمیة والتحتفظ ال

علاقتھا  عبر لس المنافسة بطریق غیر مباشر یمرتملك أن تسترد بعض إمتیازاتھا التي منحتھا لمج

  ستطاعأن مجلس المنافسة إ إلى منھ نخلصو. قتراح مشاریع القوانینھا في إحقبالھیئة التشریعیة و

 یعتھ وعلاقتھ السلسلةطبمحتفظا بخصوصیتھ و لدولةات الإداریة لن یحجز مكانھ ضمن المؤسسأ

  . السلطة التنفیذیة والمتكاملة مع

إن لم یتدخل المجلس الدستوري فإن ھیئات الضبط قد أخذت في الجزائر لا یختلف الأمر وو        

لطة ضبط فإن سذلك  على مثالكو ،قتصادیینالإالمتعاملین  بدأت تفرض إحترامھا علىومكانتھا 

ط ضبفي مجال الھاتف النقال لتحدید و لات قد أنذرت في عدة مناسبات المتعاملیناصالإتالبرید و

وربما تماطل  .ن بیعھا إلا بواسطة عقد مكتوبالكف عھویة أصحاب الشرائح المستعملة و

كان  ذا المطلبھو ،اعت أخیرا أن تنھي ھذا الإشكالستطلكن سلطة الضبط إ المتعاملون أول الأمر،

دوار من أجل الوصول إلى فنلاحظ ھنا مدى التكامل في لعب الأ. ب أمنیةلأسباأصلا من الحكومة و

سحاب الدولة من نالذي فرضھ واقع إو لسلطة التنفیذیة وسلطات الضبطترك بین امش أعلىھدف 

  . مجال الإقتصاد

 لطة العامة،تیازات السفي مجال المنافسة نلاحظ أن الحكومة تحتفظ لنفسھا ببعض من إمو        

منھ  5فإن المادة المتعلق بالمنافسة ) 03.03مرالأ من 4المادة (فرغم النص على مبدأ حریة الأسعار

الخدمات التي تعتبرھا الدولة ذات طابع نھ أنھ یمكن تقنین أسعار السلع وستثناء مضموعلى إ تنص

من المادة على  لفقرة الأخیرةتنص او. ستراتیجي بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسةإ

ذا بموجب وھ  الأسعار المفرط رتفاعابموجبھا الدولة تدابیر للحد من حالات أخرى استثنائیة تتخذ 

عرض لھ لاحقا بصدد سوف نت من ھذا الأمر 21تنص علیھ المادة  یلبقال من ھدا مرسوم، وشيء
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بتدابیر  1آخر تعدیل لقانون المنافسة جاءلك ذوتأكیدا ل .ستقلال الوظیفي لمجلس المنافسةدراسة الإ

ا ذمن ھ 4ادة المحصرتھا  ا لأسباب ذإضافیة لتحدید ھوامش وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفھا وھ

  . 03.03من الأمر  5القانون المعدلة لنص المادة 

 إذا كنا نعیب على المجلس الدستوري عدم تعرضھ لفحص مدى دستوریة الھیئات الإداریةو        

في  عرفتھا الجزائرقتصادیة التي الإالأمنیة ووالأمر یعود أولا للظروف السیاسیة فإن ھذا  ،المستقلة

ھو ألا وة المقنعة س على نوع من البطالثانیا لوجود عائق قانوني أحال المجل، وفترة التسعینیات

انون الأساسي ا برغم أن القذالذي یحتكره في واقع الحال رئیس الجمھوریة، وھ خطارإجراء الإ

  .ا الحق أیضا لكل من رئیسي الغرفتین البرلمانیتینذأعطى ھ

وفي لعادتھ في النقل الجزئي أو الكلي  هعتبارإبالجزائري لم یكترث للمسألة  كما أن المشرع          

ھذه الحلول فكثیرا ما تصطدم ، لوطنیةا للخصوصیات للحلول القانونیة الفرنسیة دون مراعاة

القواعد القانونیة اللیبرالیة وتكییفھا بما یتلاءم فإن تبني وعلیھ  ،رغھا من محتواھابعراقیل تف

قد بما  لى تمییعھا وإفراغھا من محتواھا،أن یؤدي إوتوجھات السلطات العمومیة وسیاساتھا لا بد و

في موضوع الحال مجلس  التي ھيالقانونیة وأداتھا المؤسساتیة و ینتھي إلى عدم جدوى القاعدة

  .المنافسة

  

  

  

  

                                      
                                                

.                          .                   المتعلق بالمنافسة  03.03المعدل والمتمم للأمر  2010أوث  15الصادر في  05.10رقم  نونقاأنظر ال -1
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  الثاني المطلب

  .والقانون المقارن قضاءال فقھ،من خلال ال المنافسة مجلسل قانونیةال طبیعةال

 ولم التشریعیة الأنظمة غلبأ ضمن مكانا لھا حجزت قدالإداریة المستقلة  سلطاتال أن رغم        

 الدراسات ومازالت واسع، فقھي جدل ارثم زالت ما فإنھا ،المقارن القانون في الجدید بالأمر تعد

 .القضائیة جتھاداتللإ وتشكل مادة دسمة ،الوقت من ھاما حیزا لھا وتخصص بھا تھتم القانونیة

 السلطات لھذه القانونیة بالطبیعة تتعلق من الدراسة والنقد سدوأھم الموضوعات التي نالت حصة الأ

 وعلاقة 1بھا المتعلقة المنازعات عموما، والسیاسیة الإداریة السلطات نع لالیتھاستقإ مدى ،المستقلة

 بالدیمقراطیة الضبط عملیة علاقة وكذا ،مستقلةال الضبط سلطات من غیره مع المنافسة مجلس

 تشكیلة في المدني المجتمع مساھمة مثل الأخرى الجوانب بعض إھمال بدون ،2التشاركیةو السیاسیة

   . المنافسة لمبدأ العمومیة الصفقات قانون  إخضاع ة نحوالحدیث التوجھات وكذلك بط،الض سلطات

 الضبط سیاسة نأ كما وظائفھا بعض في وتتقاطع متكاملة أدوارا تلعب المستقلة الھیئات فھذه         

 أجزائھ، بقیة عن منھ جزء فصل عملیا یصعب متكامل كل بطبیعتھ قتصادلإا عووموض قتصاديلإا

 للموضوع أحسن فھم من یمكننا ذلك لعل المقارنة طریقة ستعماللإ لآخر حین من نلجأ ھذال

 الثلاث، العناصر لھذه المطلبا ھذ تخصیص الواجب من رأینا لذلك المتعددة، لجوانبھ والتطرق

 الاجتھادات لأھم ستعراضإب ومرورا )الفرع الأول( المنافسة مجلس من الفقھ بموقف بدایة

 المقارن القانون بموقف نتھاءاإو )الفرع الثاني( بالخصوص منھا والفرنسیة الصلة ذات القضائیة

   .)الفرع الثالث(

                                                 
                                                

.                                                                                            :أنظر  - 1    

     ZOUAIMIA  (R) ; Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes      .                             

                         Revue Idara n°1, Alger, C.D.R.A , 2005, p :  5 - 48. 

    2  -                                                                                                                                                              : أنظر 

    LOMBARD  (M) ; Institution de régulation économique et démocratie politique,                                           

                          AJDA   n° 10,  paris,  Dalloz , 2005, p : 530-540. 
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  الأول الفرع

  الفقھمن خلال 

 نحو یتجھ بل، الاقتصادیة المنافسة لضبط سلطة وجود أھمیة ینكر الیوم القانوني الفقھ یعد لم        

 متعددة الشركات دور لتنامي عتباراإو ،لیبرالیة الفقھاء أكثر حتى صفوف في وھذا الفكرة قبول

 النظام أزماتو متنامیة عولمة ظل في الدول قتصادیاتإ على الھیمنة لفرض وسعیھا الجنسیات

 إصدار صلاحیة المنافسة ضبط سلطة بمنح ینادي فقھي تجاهإ ھناك نفإ اللیبرالي، الاقتصادي

 ونسجل .العادیة أو منھا الإداریة سواء القضائیة الھیئات عن بعیدا المنازعات مجال في القرارات

 وبسلطات للسوق بتنظیم مرفوقة دائما كانت اللیبرالیة نإ:" یقول إذ مؤید فرنسي سناتور موقف ھنا

   1".سیادةلل مصدر مثلي للیبرالي بالنسبة ھي الاقتصادي للضبط سلطة ووجود ... للضبط

 26  بتاریخ صحفیة ندوة في صرح فقد ،"Balladur" الأسبق الفرنسي قتصادالإ وزیر أما        

 الوسائل كل یملك المجلس نأب ،المنافسة المنشأ لمجلس قانونال مشروع تقدیم بمناسبة 1986نوفمبر

 للفقھ ھاما درامص وسیصبح ،المنافسة مسائل كل في بلادنا في معنوي قاضي لدور فوریة لممارسة

 مناقشة بمناسبة وخاصة ،بعید حد إلى الوزیر صدق فعلا الواقع ثبتأ وقد 2.القضائي جتھادلإول

 ضد الطعون في النظر ختصاصإ تحویل النواب من مجموعة قتراحإو ،القانون لمشروع البرلمان

 في ررامق كان كما الدولة مجلس من بدلا باریس ءضاق مجلس لصالح المنافسة مجلس قرارات

 أھم للمجلس القانونیة الطبیعة موضوع وكان .الدستوري المجلس تدخل من ذلك ىتل وما ،الأصل

 38 المادة لنص حتكاملإل المشروع بأصحاب ىحد مما ،التشریعیة الھیئة مستوى على خلاف نقطة

 لحسم خطوه في رئاسي مرسوم بموجب 1986 لسنة المنافسة قانون وإصدار الفرنسي الدستور من

   . للمجلس القانونیة الطبیعة حول النواب مواقف أمام الطریق وقطع الخلاف

                                                

   1                                         :                                                                                                                         أنظر  -  

POESY  (R) ; la nature juridique de l' autorité de la concurrence, AJDA n°2, Paris, Dalloz, 2009, p 348.  

    2                                                  :                                                                                                أنظر  - 

Ibid ; p. 349. 
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 قوانین إصدار فبمناسبة .أیضا الضبط سلطات بقیة ویعني وقائما مستمراالخلاف  زال ماو        

 الإداریة الھیئة مفھوم أن بقولھا القوانین ھذه على "ھولو" السیدة علقت ،1987 سنة التعبیر حریة

 لكن آخرون، فقھاء سار أیضا المنوال ھذا وعلى .1والمغفلین الأساتذة عقول في لاإ یوجد لا ةالمستقل

 غلبأ كرستھ واقعا أصبحتف ،قلةالمست الإداریة الھیئات تقبل نحو مجملھ في نحى القانوني الفكر

 حقوق مجال مثل وحساسیتھا للضبط بسلطة المشمولة المجالات لأھمیة نظرا وھذا ،التشریعات

  .السوق قتصادإو البصري السمعي والقطاع الإنسان

 ھیمنتھا وتخفیف تدخلھا طرق لتكییف العمومیة السلطات دفعت التي ھي الحساسیة فھذه        

 فیھا السیاسیة السلطات ودور أھمیتھا بین التوفیق جلأ من المستقلة الإداریة الھیئات لصالح علیھا

 التعامل في مرونة یتطلب وھذا ،أخرى جھة من علیھا المصالح جماعات ضغط وتجنب  ،جھة من

 :یقول )شفالیي( ھیالفق جعل مام ،القاضي ولا الإدارة لا تملكھا لا المرونة وھذه ،القطاعات ھذه مع

 وكحركة الاقتصادیة العلاقات تأطیر عن عاجز لقضاء مقبولا بدیلا تبدو المستقلة السلطاتھده  نإ"

 اھیمیز الذي ختصاصلإوا ةالخبر عنصر نأ ، إذالدولة لوظائف متصاعدة قضائیة صبغة لباسإ

  2."إلیھا والحاجة الشرعیة لھا تعطي الخبرة وھذه خاصة معارف تتطلب مجالات في لتدخلھا نظرا

 أساس على بدایة المنافسة مجلس أنشی الفرنسي المشرع جعل الذي ھو الأمر ھذا أن شك ولا        

 نظرا المستقلة الإداریة الھیئات صفوف إلى المجلس لضم الفقھاء بعض سارع وقد، للخبراء مجلس

 ھذه المشرع أعطاھا والتي 1985 دیسمبر 30 قانون بموجب المستحدثة المنافسة للجنة لخلافتھ

 1987 جانفي 23 في المعلن المشھور قراره في الفرنسي الدستوري المجلس نولأ ،جھة من الصفة

 وصف عن الفقھاء معظم یتوان فلم شرناأو سبق كما القضائیة ةالصف المنافسة مجلس عن نزع قد

  .2008 سنة المستحدثة المنافسة لسلطة بالنسبة الأمركما ھو  مستقلة إداریة بھیئة المنافسة مجلس

                                                

  1                                                                                                                                                          :      أنظر  -  

HOLLEAUX  (A) ; les nouvelles lois relatives à la liberté de communication, Paris, LPA, 1987, p 29. 

  2                                 :                                                                                                                            أنظر  -  

CHEVALLIER  (J.V) ; Réflexion sur l’institution des autorités administratives indépendantes,                                      

                        Paris, JCP, 1986, p. 65. 
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 نظرة المنافسة مجلس إلى ینظر ما بقدر الرأي بھذا یرحب لا الفقھاء بعض نإف ھذا ورغم        

 أفعالب یدان من ضد بالعقوبات النطق وظیفة وھي ،إلیھ المسندة فالوظائ أھم تخص موضوعیة

 2008 قانون جاء وقد ،الممارسات ھذه عن والتحري البحث وظیفة وكذلك ،للمنافسة منافیة

 تشبھ للتحقیقات مصلحة ومنحھا التحقیق مجال في المنافسة سلطة صلاحیات من توسع بنصوص

 مجلس غرار على المنافسة سلطة طبیعة من الفقھاء ءھؤلا موقف یدعم مما ،التحقیق قاضي عمل

 الصدد ھذا وفي .أخرى جھات غیاب في التحقیق مجال في فعالیتھا مدى في یطعن كما ،المنافسة

 المنافسة مجلس بدور مقارنة ،2008 قانون ظل في السلطة ھذه فعالیة عن 1الفقھاء أحد یتساءل

   .الغش قمع مصلحة أعوان بارزا دورا فیھا عبویل محدودة التحقیق في صلاحیاتھ كانت الذي

 من ھو المنافسة مجلس یباشره الذي قانونالالإحتكام إلى  أن آخرونومن جھتھم یرى فقھاء         

 وھي، 2بقضاء ھو وما القضاء مثل یعمل المنافسة مجلس أن )Drago(: یقولف القاضي دور صمیم

 .المنافسة لمجلس القانونیة الطبیعة في الحسم عدم نوتبی الكبیر الفقھي التناقص مدى توضح عبارة

 ھیئة ولیست الملائمة بحسب تقرر ھیئة ھو المنافسة مجلس أن یرى )Danet( للدكتور مقال وفي

  .الإداریة لصفةل وتأكید  القضائیة الصفة فين معناه وھذا،  3بالقانون نطق

ھدا  ویعود ،المنافسة مجلس طبیعة حول الفقھاء بین قائما الجدل یبقى المنوال ھذا وعلى        

، مرنة قتصادیةإ مفاھیم على أساسا یرتكز الذي لمنافسةاقانون  طبیعة إلى منھ جانب فيالجدل 

 على الكلام بدون للمنافسة المقیدة الممارسات على الكلام یمكن لا لأنھ الخلاف حصر یصعب وعلیھ

 العام النظام حمایة یعني المنافسة قانون نإف ىأخر وبصیغة .جتماعیةإ أبعاد ذات قتصادیةإ سیاسة
                                                

   1                                                                                                                                                : أنظر  - 

KLINOWSKI  (W) ; Autorité de la concurrence : indépendante oui, mais efficace ?                                           

                       Alternatives économiques, Paris, 2008, p. 123. 

   2                                                                                                                                                             :  أنظر   -  

POEZY (R) ; la nature juridique de l’autorité de la concurrence, AJDA, Paris, Dalloz, 2009,  p. 351.            

.                                                                                                                                                               :أنظر  - 3     

DANET  (D  ) ; La nature juridictionnelle du conseil de la concurrence , Thèse de doctorat,                                 

                      université de Rennes, 1990, p. 346                   .  
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 الشرعیة" حمایة جلأ من یتدخل المنافسة مجلس أن القول إلى ذھب من كھناو ،قتصاديالإ

 من تنطلق التصرف ھذا شرعیة فان أوامر إصدار أو مالیة بعقوبة النطق حالة فيو .1"الاقتصادیة

المتعلقة  النصوص نأو خاصة ختصاصاتھإ من جزءي فینطق بالأحكام  ھنأو شك فلا قانونیة، أسس

  .قتصاديإ منھ أكثر القانوني البعد ذو التعسف مفھوم إلى تستند لمنافسةبا

 سنة مرة أول بدأت ،أمریكي ختراعإ ھي مستقلةال الضبط سلطات نإف التاریخیة الناحیة ومن       

 على"Brawnlaw" لجنة شتھرتإف یة،وصا لأي تخضع لا فدرالیة وھیئات لجان شكل في 1937

 وقد .رابعة سلطة بمثابة المستقلة اللجنة ھذه حینھا النقاد عتبرإ ،صیتھ داع لتقریر إصدارھا ثرإ

 إصدار بسلطة یتمتع خبراء مجمع عتبارھاإب بالفعالیة ھالتمیز نظرا الھیئات ھذه إلى أمریكا لجأت

 الدینامیكیة مسایرة عن سیكیةالكلا الإدارة لعجز، ومركزیة سلطة إلى عوالرج بدون القرارات

    2 .قتصادیةالإ

 البرید ضبط سلطة 1984 سنة أنشأت التي لبریطانیا السبق فكان الأوربي الصعید على أما         

 البرید ضبط سلطةتنشأ  لم المجال ھذا وفي ،"British telecom" مؤسسة خوصصة مع تزامنا

 كمالك الدولة بین المصالح في تضارب حصول بعد وھذا 1996 سنة إلا یةفرنسال والاتصالات

 بفتحة والمطالبین المجال ھذا ولوج في الراغبین والمتعاملین ،جھة من العمومیة المؤسسة لرأسمال

 بموجب إلا" France telecom"العمومي المتعامل خوصصةحدث ت لمو ،أخرى جھة من للمنافسة

 الأوربي البرلمان عن تعلیمة صدور من عام من أكثر بعد وھذا 2003 مارس 07 في صادر قانون

 ،الالكترونیة تصالاتالإ ومصالح لشبكات مشترك تنظیمي بإطار خاصة 2002 مارس  04في

 المتعلقة والنشاطات جھة من التنظیمیة الوظیفة بین والحقیقي التام الفصل إلى تحادلإا دول دعت

   .أخرى جھة نم قتصادیةالإ المؤسسات إدارة أو المالیة للأصول بالملكیة

                                                

                                                                                                                                                                  : أنظر  -  1    -

     DANET  (D) ; Le conseil de la concurrence : juridiction incomplète  ou juridiction innomée ?                      

                          RIDE, n°1, Paris, 1993, p. 5.  

LOMBARD  (M) ; Op.cit , p                                                                                                         :   أنظر - 2   .535 .
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 بالسكة النقل قطاعف ،قتصادالإ قطاعات بعض في لمنافسةا فتح في الفرنسي التأخر نسجلكما         

 قانون مشروع على غرفتي البرلمان مصادقة بعد إلا فعلیة بصورة للمنافسة یفتح لم مثلا ةیالحدید

 ضبط سلطة تأسیس اهضبمقتتم  ،2009 مارس 09 یوم ةیالحدید بالسكك النقل وضبط بتنظیم خاص

 حقیقیة سلطة لخلق النواب تدخل وقد .المعنویة وبالشخصیة ستقلالیةبالإ تتمیز" ARAF"ب تعرف

 الدول بین من فرنسا تكون وبھذا ضبط، لجنة على ینص القانون مشروع كان أن بعد للضبط

 91/440 رقم لأوروبيا الاتحاد تعلیمة أن إذ للمنافسة، المجالا ھذ فتح في تأخرا الأكثر الأوروبیة

   1.للمنافسة الحدیدیة السكك شبكة لفتح تدعو 1991سنة منذ صدرت قد

 الجدیدة بالتطبیقات الاھتمام إلى الحدیثة الفقھیة الدراسات تجاهإ آخر جانب في ونلاحظ        

.  الإداري القاضي مشروعیتھا في بالنظر یختص التي العمومیة الصفقات مجال في المنافسة لقانون

 ،المنافسة مبدأ بمراعاة العمومیة الأشخاص إلزامنحو  الفرنسي الدولة مجلسذھبت إجتھادات  فقد

 .العامة المنفعة ذات العمومیة بالخدمات المرتبطة نشاطاتھا ضمن المبدأ تطبیقو لتجسید والسعي بل

  .منافسةالمتعلق بال القانون الخاص إلى إمتد إختصاصھ الإداري القاضي أن الخطیر والأمر

 وبإنكاره الإداري القاضي إن" : قائلا )Seiller( الكاتب یعلــق الصـدد ھــذا وفي        

 الشك إثارة في یدري أن دون یساھم فھو ظرفیة، ولأسباب العادیة القضائیة مھامھ لخصوصیات

 ضرب بمثابة ھو الإداري القاضي طرف من الخاص القانون مبادئ فتطبیق .2"دوره أھمیة حول

 بلانكو حادثةفي  النظر إعادة وبمثابة ،القضائي زدواجلإا نظام حول لشكل زرعو ،لمصداقیتھ

 المركزیة المسألة إن"... 2002 لسنة الفرنسي الدولة مجلس تقریر في ورد الشأن وبھذا. الشھیرة

 یرى جھتھ ومن .3"العامة ةالمصلح ومتطلبات المنافسة متطلبات بین التوفیق حسن في تكمن

                                                

  NICINSKI (S) ; L’ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence ,                            1  -  نظر أ:                        

                     AJDA n°19, Paris, Dalloz, 2009, p. 1029.                                                                                        

 1                                                                                                                  :               أنظر  - 2   

SEILLER (B) ; droit administratif, T.2, l’action administrative, paris, Flammarion, 2005, p. 299.         

                                                                                      :                                                                           أنظر  - 3

  FUCHS (O); L a conciliation des intérêts dans le contentieux administratif de la concurrence,                         

              AJDA  n°14, Paris, Dalloz, 2006, p. 746. 
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 قواعد لإقحام وسیلة ھو العمومیة السلطة إلیھ تسعى الذي التوافق ھذا أن "Richer" ستاذالأ

   1.الإداریة والثقافة القانون ضمن جید بشكل المنافسة

  الفرع الثاني

  الاجتھاد القضائي من خلال

 المنافسة وقانون عامة بصفة الإداري القانون إثراء في بارزا دورا القضائي جتھادلإا لعب          

 دسمة مادة یزال ولا كان كما ،ھامة قانونیة قواعد تأسیس في الكبیر الفضل لھ ویرجع ،بالخصوص

 غیر المنافسة مجلس نفإ المنافسة مجال وفي .الإداري القانون مصادر أھم من یعتبر فھو لذلك للفقھ

 لا فھو أولى باب منو ،للمنافسة المنافیةالإداریة  العقود بإلغاء ولا الضرر بجبر للحكم مؤھل

 كھیئة ةتھوی حول القائم لشكنظرا ل قانونیة كمؤسسة یخصھ قضائیا جتھاداإ یخلق أن یستطیع

 الدستوري، المجلس بالخصوص ھي أخرى ھیئات عاتق على ذلك یقع وعلیھ .إداریة أم قضائیة

   .باریس قضاء ومجلس التنازع ومحكمة الدولة مجلس

 لمالفرنسي المشرع ، فإن المنافسة لجنةل المنشأ 1977 جویلیة 19 قانون إطار فيبدایة و        

 اللجنة ھذه لرئیس أكد الفرنسي قتصادالإ وزیرومع دلك فإن  نكلو ،القانونیة تھاطبیع في یفصل

 قضائیة صبغة ذات إداریة سلطة بل وزاریة، ةمصلح لیست اللجنة ھذه نأب 1978 ماي 31 بتاریخ

س بالصفة القضائیة لمجل 1243.86 مرسوم یعترف ولم 2.قتصاديإ تحكیم سلطة تمارس لأنھا

بقي الإشكال و .لة للقضاء العاديلجعلھا ھیئة قضائیة مكم المنافسة برغم دعوة بعض النواب

 المنافسة سلطةل" المستقلة الإداریة السلطة" صفة كرس الدي 2008 صدار قانونأثناء إمطروحا 

   .المستحدثة بدل مجلس المنافسة

 بین الفصل على ینص الذي الدستوري للمبدأ المستقلة الھیئات ھذه نتھاكإ مدى یخص وفیما        

 الفرنسي الدستوري المجلس نإف ،وقضائیة تنظیمیة إداریة وظائف تجمع أنھا حیث من السلطات

                                                

                                                                                                                                                                           

  RICHER (L) ; Le juge économiste. AJDA, Paris, Dalloz, 2000, p. 703  . :                                              أنظر  - 1   

  POESY  (R) ; Op.cit , p. 348    .                                                                                                             :أنظر   -  2  
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 ةرقاب وتحت معین مجال في محددا كان إذا المھام تعدد أن 1قرارلھ في معتبرا الفكرة ھذه ستبعدإ

 على تستولي لم ذاإ المستقلة الإداریة السلطات من أي أن بمعنى .للدستور خرقا یعتبر لا نھإف القضاء

   . الدستوري للمبدأ خرق بصدد تكون لا فإنھا للدولة الموكلة الوظائف كل

 أخذت حینھا ومن ،الجدیدة الھیئات لھذه الشرعیة أعطى قد الدستوري المجلس یكون وھكذا        

 السنوي تقریره في الفرنسي الدولة مجلس وكان ،حساسة قتصادیةإ قطاعات عدة وشملت لتكاثرا في

 نذكرولا یفوتنا أن  .النجاح بعض تحقق عتبرھاإو المستقلة الإداریة بالسلطات شادأ قد 2001لسنة

 لیحوأجاز ت والذي 1987جانفي  23الصادر یوم  الفرنسي الدستوري للمجلس الھام بالقرار

  .القضاء العادي  إلى الدولة مجلس صلاحیة من المنافسة مجلس قراراتفي  النظرب في صاصختلإا

 حترامإ على عملا قد ستئنافالإ وغرفة الفرنسي الدولة مجلس من كل نإف تھماجھ ومن        

 توفیر ضرورة على تنص التي الإنسان لحقوق الأوربیة تفاقیةالإ من 1فقرة 06 المادة متطلبات

 التي ،المستقلة الإداریة الھیئات على المعروضة القضایا في الأطراف لصالح  الكافیة تالضمانا

 وھذا قضائیة، محاكم بمثابة الھیئات ھذه تكن لم ولو حتى بالعقوبة النطق ختصاصإ القانون لھا قرر

 لمعروضةا - CMF- ضد ھیئة "Didier" السید قضیة المثال سبیل على منھا نذكر قضایا عدة في

   .19992دیسمبر 03 جلسة في الدولة مجلس ىعل

 الاختلاف وبصدد المستقلة الإداریة الھیئات عن الصادرة القرارات طبیعة یخص وفیما        

 القانونیة الطبیعة حول ختلافالإ عن أصلا والناتج ،قضائیة أو إداریة قرارات عتبارھاإ بخصوص

 معیار عتمادإ إلى الفرنسي الدولة مجلس جتھاداتإ ذھبت فقد ،وظیفيال زدواجالإ ذات الھیئات لھذه

السیر  جدول في مسجل المھنة یھم عوضودا تعلق القرار بمإف ،موضوعال بطبیعة یتعلق مادي

                                                

         

                                                                                                                                                                  :    أنظر   - 1

           LOMBARD (M) ; Op.cit , p. 540. ( CC N°89-260 du 28.07.1989) 

                                                                                                                                                                  :أنظر   - 2

        Ibid ; P .                                                              .537                                                            
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 بیةیدأت قضایا في للنظر المنظمة نعقدتإ إذا أما ،داريفھو قرار إ )منظمة البیاطرة( لمنظمةل العادي

  .1ا قضائیاقرار الدولة مجلس عتبرهإ الخصوص بھذا الصادر القرار نإف الأعضاء تمس

  ، 19532 دیسمبر 12 بتاریخ فیھا نظر التي De Bayo » « قضیة في المبدأ ھذا أعتمد وقد         

 الطبیعة الدولة مجلس قرر« Arrêt Pellerin » 1981ارس م 13صادر في  آخر قرار في وأكدھا

 بقدر المنازعات في الفصل صلاحیات لھا تكن لم ذإ ،ةالمنافس مجلس سابقة المنافسة للجنة  الإداریة

 لذلك وخلافا ،المناسب القرار یتخذ أن قبل )قتصادالإ وزیر( الإداریة السلطة بتنویر مكلفة كانت ما

 المتعلقة المنازعات في الفصل صلاحیة لھما" المنافسة سلطة"  وسلیلتھ المنافسة مجلس نإف

  .قراراتھا في ستئنافالإ غرفة أیضا علیھ عتمدتإ المادي یارالمع ھذا أن والملاحظ ،بالمنافسة

 بعدم الذي قضى باریس مجلسل ةیالتجار غرفةال قرارمن أھم القرارات المتعلقة بالمنافسة، و        

 مطارات مؤسسة بین نشأت التي منازعةال في بالفصل المنافسة مجلس ختصاصإ

 نطاقضمن  تنشط والتي التجاري الطابع اتذ "Au lys de France" مؤسسةو  « ADP »باریس

 ثرإ وعلى .1996-03-12 بتاریخأبرم  متیازإ عقد بمقتضى غول دي شارل لمطار 01 رقم بھو

 مؤسسة عمدت تفاقإب تكلل لم الطرفین بین مفاوضات وبعد ،عقدال ھدا بنود تطبیق حول ختلافإ

 ستغلالإ متیازإ منح في نیتھا عن نتأعل الوقت نفس وفي ،بینھما العقد إلغاء إلى باریس مطارات

 علیھ یقع لم بعرض التجاریة المؤسسة وتقدمت ،1997 افریل بتاریخ وھذا جدید لمتعاقد البھو

) ADP( ةمتھم المنافسة مجلس راسلت وعلیھ ،یائمبد المقدمة العروض بین من ختیارلإا

 غیر ختیارإ ممارسة عبر السوق على الھیمنة وضعیة في وبالتعسف للمنافسة منافیة بممارسات

   3. شفافة غیر إجراءات وعبر عادل

                                                

 1                                                                                                                                              :   أنظر  -   

     POESY  (R) ; Op.cit ,  p. 352.                                                                                                                             

2                                                                                                                                                            :    أنظر   -      

     DE SOTO  (J) ; la jurisprudence administrative , AJDA n°2, Paris, Dalloz ,1954, p. 137.  

    3 -                                                                                                                                     : أنظر  -

    COLSON (J.P) ; Droit public économique, Paris, LGDJ, 1990, p. 391. 
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 قضاء مجلس لدى التجاریة المؤسسة فیھ طعنت ختصاصلإا بعدم اقرار المجلس صدرأ        

 یدخل باریس مطارات مؤسسة تصرف أن أساس على ،المجلس ختصاصإ عدم أكد الذي باریس

 یمارسھا التي الخدمات أو عمالالأ كل نإف ذلك وبمقتضى ،العامة السلطة متیازاتإ إطار ضمن

 مجلس ختصاصلإ تخضع لا العام قفرالم لتسییر تفویض عقد بمقتضى خاصة أو عمومیة أشخاص

عمال المنفصلة عن وخلافا لدلك فإن الأ .لسلطة العامةا متیازاتإ لمبدأ وفقا تمت إذا ،المنافسة

 كرست محكمة وقد ،یختص بھا المجلس  التجاریة بالصبغة تتصف والتي متیازات السلطة العامةإ

  1999.1-1998 سنتيأخرى  قرارات في القضائي الاجتھاد ھذا  التنازع

 یجرم 2004 دیسمبر 23 بتاریخ اقرار الفرنسي المنافسة مجلس صدرأ الإطار نفس وفي        

 طبقا" ile d'Yeu" جزیرة نحو البحري النقل سوق على ھیمنة بصفة البحري للنقل عمومیة مؤسسة

 الإنتاج سعر من أقل سعر عتمادإ ممارسة وكذلك ،التجاري القانون من.L 052-01:المادة لنص

 ھذا أیدت .منافسة خاصة مؤسسة من بإخطار وھذا ، .L-402,05المادة لنص طبقا البیع أو التحویل

 ھذا سنف في الدولة لمجلس القضائي جتھادلإا ذھب وقد .باریس بمجلس التجاریة الغرفة الحكم

  . 20082 جوان 17 بتاریخ قرارھا في باریس قضاء مجلس لغرفة بالنسبة الشأن وكذلك ، تجاهلإا

 تكون أنفیمكن  ،مبدأھدا ال وأكدت مناسبة من أكثر في التنازع محكمة تدخلت جھتھا ومن     

 نتكا ولو حتى المنافسة سلطة طرف من عقوبة محل الإداریة للمؤسسات الاقتصادیة النشاطات

 عقد إطار وفي الصدد وبھذا .عمومیة صفقة تنفید بمناسبة رصدت قد للمنافسة المنافیة الممارسات

" Editions J.P.Gisserot" تجاریة جمعھ مع مقاولة ،"CMN" الوطنیة الآثار مركز لصالح تورید

 المركز متنعإ دةم وبعد، 2004 بتاریخ وھذا بیعھا لیعید تاریخیة إشھاریة بصور تزویده أجل من

   .الإداري القاضي قبل من جبره طلب ضررا لھ سبب مما معھ للمتعاقد الطلبات إرسال عن العمومي

                                                

     1                                                                                                                                                            :   أنظر  -  

   ECKERT (G) ; le droit de la concurrence à la recherche de ses juges , AJDA  N°27 ,                                                     

                      Dalloz, paris, 2009 , p. 1492. 

    2  -                                                                                                                                                                              :أنظر 

    RICHER (L) ; position dominante, AJDA n°21, Dalloz ,Paris, 2008,  p. 1131.  
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 متعلق النزاع أن رغم ختصاصلإا بعدم حكما باریس بمحكمة الإداري القاضي أصدر وعلیھ         

 القانون من 5L.110-0ادة الم أساس على وھذا امع شخص طرف من عمومیة صفقة بتنفیذ

 أخطر لیھع وبناء ،2007-09-03 في بھذا اقرار صدر ،البیع لأجل شراء وضعیة لوجود ،التجاري

 وفي الھیمنة وضعیة في تعسفیة كممارسة المركز تصرف بتأكید مطالبا المنافسة مجلس المتعاقد

 29 بتاریخ لھ قرار في الموضوع في الطرح ھذا رفض المجلس لكن ،قتصادیةإ تبعیة وضعیة

 تدخل وكذلك باریس قضاء مجلس لدى المجلس قرار في یطعن المتعاقد جعل مما ،2008 فریلأ

   .بالإلغاء طاعنا قتصادلإبا المكلف الوزیر

 بحاكم حدى مما ،2008أكتوبر 29 بتاریخ ختصاصلإا بعدم الھیئة ھذه حكمت وبدورھا         

 المنافسة مجلس وبالتالي اديالع القضاء ختصاصإ قررت والتي التنازع محكمة إخطار إلى الناحیة

 ماي 04 بتاریخ لھا قرار في ھذا وكان 2008 قانون بمقتضى "المنافسة سلطة"  أصبح والذي

       1. 2004سنة   منذ متدإ سلبي اختصاص لتنازع حدا لتضع 2009

یصعب على فإنھ  ،بعیدة عن مفھوم الإجتھاد القضائيما زالت وفي بیئة  في الجزائرأما          

 في المنافسة مجلس قرارأن یجد أحكام قضائیة ذات صلة بالموضوع، فنذكر ب باحثال

 خدمة ولا توزیعا ولا إنتاجیا عملا یعتبر لا عمومیة صفقة منح أن على نص الذي 1999.10.17

   . 2ارخطلإا ورفض الاختصاص بعدم فحكم ،بالمنافسة المتعلق 06-95الأمر  بمفھوم

 للوصول أوفق فلم ، الوطنیة المصادر شح ظل في المتوفرة الوحیدة المادة رالقرا ھذا ویبقى         

 البدیھي ومن بالمنافسة، یتعلقالدولة  لمجلس ولا الدستوري للمجلس قرار إلى یشیر مصدر أي إلى

كما أن القضایا التي تفصل فیھا  .ذي صلة موضوع أي في التنازع محكمة تدخل عدم ذلكل نتیجة

قلیلة جدا قلة قرارات مجلس المنافسة ولا ترقى إلى مصاف  بمجلس قضاء الجزائر التجاریةالغرفة 

   .الإجتھادات القضائیة ذات الشأن

                                                

           ECKERT (G) ; Op.cit , p. 1492  .                                                                          :                      أنظر   -  1     
                 

    ZOUAIMIA (R) ; le cc  et la régulation … Op.cit ,  p. 12 .     -   2                                               :    أنظر  
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  ثالثال الفرع

  المقارن القانونمن خلال 

:       فدرالیة للتجارة ھي فھناك لجنة القانون الأمریكي، في المنافسة وضع ختصارإب نذكر بدایة          

« Federal Trade Commission » ،  مكلفة بمكافحة الكارثلات الإقتصادیة والممارسات التجاریة

الممارسة لصلاحیات الضبط مجموعة من السلطات الفدرالیة المستقلة  ا ضمنذغیر المشروعة، وھ

 الأمریكیة لتجربةوا .1في مجال المالیة والإقتصاد  «Independent regulatory Agencies»المسماة

 ولكن الرئیس رقابة لىإ تخضع ،رابعة سلطة بمثابة ھي" فدرالیة وكالات"بوجود یزوتتم عریقة

 وزارة عاتق على قعت المنافسة قواعد حتراممھمة إو. "الكونغرس" التشریعیة الھیئة رقابة إلى أیضا

   .العادي القضاء محاكم ختصاصإ في دخلت انھإف وبالتالي" Département of justice" العدل

 مرسوم بموجب تفاقاتللإ تقنیة لجنة ستحداثإب البدایة كانت فقد الفرنسي، التشریعأما في          

 ھذهتملك  لا ،الجزائي القاضي ختصاصإ من قتصادیةالإ تفاقاتلإا كانت وقبلھا ،1953 أوت 09

 النھائي القرار صاحب قتصادلإا لوزیر المشورة تقدم الخبراء من مجموعة ھيف القرار سلطة اللجنة

 رأي یحترم ما كثیرا كان وزیرال فإن ھذا ومع . الھیمنة وضعیة في والتعسف تفاقاتلإا مجال في

   .2 أراء فقط 04خالفھا الوزیر في  1977و 1955 رأي أصدرتھ بین 124 بین فمن ،اللجنة ھذه

الدي  1977 جویلیة 19قانون   أصدر المشرع الھیمنة،ف تشدید الرقابة على الإتفاقات ووبھد        

 بوجودنطباع مما أعطى الإ العقوبات المالیة،و ءراأعطى لھا حق نشر الأو المنافسة ةلجن أنشأ

 للطبیعة یتعرض لم الفرنسي المشرع فإن ھذا ومع ،الأصلیة العقوبة نشر بطریق میلیةكت عقوبة

 ھیئة تبارھاعلإ ذھب من بین ھنا من بدأ ختلافلإا لكن ،الجدید دورھا برغم اللجنة لھذه القانونیة

                                                

                                                                                                                                           :         أنظر  -  1  

    ZOUAIMIA (R) ; Les autorités administratives indépendantes …, Op.cit ,  P. 13.                                   

.                                                                                                                                           :    أنظر  - 2      

     POESY  (R) ; Op.cit , p. 348.             
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 عتبرھاإ حین في ،الإداریة الصفة عنھا نافیا حینھا الاقتصاد وزیر ذلك إلى ذھب قتصاديإ قضاء

  . ذكرهبق السا "arrêt Pellerin" 1981مارس 13 في صادر قرار في إداریة ھیئة الدولة مجلس

 الصادر 1243-86 المرسوم وفق المنشأ المنافسة مجلس طبیعة عن المشرع سكت وبدوره          

   أوامر تحفظیة، تدابیر إصدار في الداتیة وسلطتھ الجدیدة ختصاصاتھإ برغم 1986 دیسمبر 01 في

 أثناء قضائیة ھیئة إلى بالمنافسة المكلفة اللجنة بتحویل لباط قد النواب أحد وكان .مالیة عقوباتو

المعدل للتشریع 1987 جویلیة 6 قانون مناقشة عند حدث الشيء ونفس، مرسومھدا ال مناقشة

 ذھب منھناك ف المنافسة لمجلس القانونیة الطبیعة لموضوع النواب بعض تطرق ذإ ،السابق

   . 1لھ منافسة الحالات بعض وفي العادي للقضاء مكملة قضائیة شبھ ھیئة عتبارھالإ

 من عقیما بدى الذي النقاش ولتفادي ،المنافسة مجلس وصف في ختلافلإا مدى یبین ھذا كل        

 لقانون مقررا كان الطریقة وبنفس ،مرسوم شكل في 86 قانون صدر ،إلى نتیجة صلی لم أنھ حیث

 یتضمن لم قانون شكل في إصداره في نجح البرلمان تدخل لكن ،"المنافسة سلطة" أنشأ الذي 2008

 بواسطة إلا "مستقلة إداریة سلطة" صفة عتمادإ یتم ولم ،السلطة لھذه خاصة صفة أي مشروعھ

فبرغم الإجتھاد الفقھي السابق فإن المشرع الفرنسي إنتھى إلى طبیعة قانونیة خاصة  .برلماني تعدیل

 .لسلطة المنافسة تتمیز بالإستقلال الإداري وتختلف عن الإدارات الكلاسیكیة

 وظائف بین وتجمع ،القرار سلطة تملك وفرنسا الجزائر من كل في المنافسة سلطة كانت وإذا        

 ھیئة المنافسة مجلس یعتبر المغرب ففي ،كذلك لیس التشریعات بعض حال نإف وقضائیة ظیمیةتن

 ختصاصاتإب للمنافسة مجلسا ینشأ:"  المغربي المنافسة قانون من 14 المادةورد في  إذ، ستشاریةإ

 في مثیلھ كثیرا یشبھ المنافسة مجلس نإف تونس في أما. 2" مشورةالو الرأي إبداء بھدف ستشاریةإ

 آثار ذات كانت إذا تفاقاتلإا وكذلك السوق على الھیمنة وضعیة فإن المثال سبیل فعلى ،الجزائر

 بعد التجارة وزیر علیھا بالموافقة یختص الممارسات ھذه نإف الشغل أو قتصادلإا تطور على یجابیةإ

 مجلسأنشأ . )03.03الأمر من 21 المادة( الجزائري التشریع تدابیر نفس وھي، مجلسال رأي خدأ
                                                

     POESY  (R) ; Op.cit , p. 348. (Lamassoure (A) ; jo an cr.29 avril 1987) :                                   .  أنظر   - 1    

     ZOUAIMIA (R) ; Le cc et la régulation… Op.cit , p. 9 .                                          :                  أنظر  - 2    
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 تلتھ  83-93 القانون بواسطة 1993 سنة اسریع لاتعدی عرف وقد ، 19911 سنة التونسي المنافسة

 التونسي المنافسة قانون یكون وبھذا .2005و 95،99،2003 سنوات أو قوانین جدیدة تعدیلات

   .بالمنافسة متعلقة قوانین 07 ،2005 إلى 1991 منذ نسجل ذإ ،التغیر سریع

 نتھىإ فقد ،قضائیة ھیئة المنافسة مجلس یعتبر كان أن بعد التونسي المشرع أنھو  یھمنا وما         

 للتشریعات السریعة الحركیة أن كما الفرنسي التشریع غرار على مستقلة إداریة سلطة عتبارهإ إلى

عمومیة المجھودات المتواصلة للسلطات الللإقتصاد التونسي و لتطورات الكبیرةتواكب ا التونسیة

 عن النقاش بفتح المبادرة مجال في رائدالعب مجلس المنافسة دورا قد ف ،وللحركة الجمعویة النشطة

 فضل لھ كان كما ،المنافسة مسائل حول وملتقیات مستدیرة موائد وتنظیم الإعلام وسائل طریق

 بالتعاون ،ستھلكینالم جمعیات وكذا وبالخبراء بالجامعات ،قتصادیینلإا بالأعوان تصاللإبا المبادرة

 ھاتنشاط حصیلة فإن وبھذا ،القانون وأساتذة المھنیة والمنظمات والصناعیة التجاریة الغرف مع

 أصبح قد المنافسة مجلس نإ" :یقول الأساتذة أحد جعل مما الجزائري بنظیره مقارنة یجابیةإ كانت

   .2"التونسیة الاقتصادیة المنافسة سیر في محوریة قطعة

 الكھرباء قطاع وضع نإف المقارنة سبیل فعلى ،التونسیة الحالة على یقتصر لا القوانین ثرةوك        

 2003 سنة منذ في فرنسا أنتج قد" CRE" الطاقة ضبط لجنة ھي ضبط سلطة وصایة تحت والغاز

 زیادة تنظیمي وزاري وقرار مرسوم بین 120 من یقرب وما ،لھا تعدیلات عدة مع قوانین ثلاثة

 الجدیدة المرحلة لمتطلبات الأمر ھذا ویعود ،ةتقنی قرارات من الطاقة ضبط لجنة تصدره ما على

   3 .الدولة لوظائف ھیكلة إعادة إلى أدت والتي المستقلة الضبط سلطات تأسیس مع نطلقتإ التي

                                                

 

  .                                        .المتعلق بالأسعار والمنافسة  1991.07.29الصادر في  64.91أنظر القانون التونسي رقم   -  1  

  JERIBI ( G) ; le rôle du juge dans la mise en œuvre du droit de la concurrence,                                 :أنظر   -  2  

                                       22 mai 2007 www.ahjucaf.org 

                                                                                                                                                     :  أنظر   - 3    

  JEANNENEY  (P.A) ; Energie-régulation, AJDA n°44, paris, Dalloz , 2006,  p. 2493. 

http://www.ahjucaf.org
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 الدستور بموقف نذكرداریة المستقلة الإ سلطاتال یخص فیماو ،العالمیة التجارب بین ومن        

 تحت لیست داریةإ ھیئات وجود منع وفحواه ،الفدرالیة الدستوریة المحكمة فسرتھ الذي لألمانيا

:  المسماة والاتصالات البرید ضبط سلطة فإن المثال سبیل علىف ،لوزیر مباشرة مسؤولیة وأ وصایة

 البرید الغاز الكھرباء لشبكة الفدرالیة وزارةال مسؤولیة تحت تقع "مستقلة فدرالیة علیا ھیئة"

                                                                           .1الحدیدیة كوالسك والاتصالات

 سلطة ضمن والطاقة النقل مجالات جمع حیث من الھولندي المشرع تبناه الأمر ھذا یشبھ وما        

 للوزارات تابعة لكنھا الضبط ستمار إداریة لوصایة تخضع السلطة ھذه أن حیث ومن ،المنافسة

 قلیل عددھا قتصاديالإ الضبط فسلطات ،الایطالي التشریع في مكرس الأمر ھذا ونفس. المختلفة

 حیث ومن مستقلة إداریة كھیئات تسمیتھا حیث من تشبھھا ھاكنول ،الفرنسي التشریع مع بالمقارنة

 صلاحیة تمارس الوزارات بعض أن ةملاحظ مع ،المعنویة بالشخصیة تمتعھا وكذلك وظائفھا تشابھ

                                                     .البرید ووزیر النقل وزیر مثل القانون من بتسمیة الضبط

 ،كبیر عددب المستقلة الحكومیة غیر المنظمات بوجود البریطانیة التشریعات تتمیز جھتھا ومن        

 اللجان لرقابة تخضع علیھا البرلماني بالإشراف وتتمیز ،ضبط اتسلط تمارس قلیل عدد بینھا من

 للتجربة امتدادإ البریطانیة التجربة ا وتعتبرذھ.  الحكومي الإشراف إلى إضافة المختصة الدائمة

 المشرع بمفھوم المستقلة الإداریة الھیئات بأن القول إلى القانون أساتذة أحد ذھب وقدالأمریكیة، 

 تشكیلتھا حیث من وھذا ،2البریطاني النوع إلى منھا الأمریكي النوع إلى أقرب ھي الفرنسي

 تتمیز التي البریطانیة لنظیرتھا خلافا ،القانونیة الموانع ونظام نسبیا الطویلة العضویة ومدة المتنوعة

 شخص البرلمان أمام فیھا المسؤولیة ویتحمل للتجدید قابلة قصیرة وعھدة القویة البرلمان قابةبر

                                                                                                                  . داحو

                                                

                                                                                                                                                                                         :     أنظر  - 1 

MARCOU ( G) ; Op.cit , p. 348. 

            .                                                                                                                                                : أنظر  - 2      

        LOMBARD (M) ; Op.cit , P .  535                                                                                                                .   
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                                                                         المبحث الثاني
مجلس المنافسةمدى استقلالیة   

مجلس المتعلق بالمنافسة إلى الإعتراف ب 12.08لجزائري عبر القانون تھى المشرع اإن        

 ،لأي من الإدارات الوصائیة الرئاسیة أو م تبعیتھعد ما یعني وھو ،مستقلةإداریة كسلطة لمنافسة ا

 ئاسیة عضویة و وظیفیة في آن واحدیخضع لرقابة رأن أي مجلس غیر مستقل غني عن القول و

یمكن و ،وصایةوالسحب من طرف الأالإلغاء  ،قابلة للتعدیل ھقراراتم نتكوف ،محبدغیر أمر  وھو

حینھا متخوفا من الحل من المجلس یكون و ،أن تكون عرضة لتدخلات أصحاب النفوذ في الإدارة

 مصداقیتھ فیكون متغیرا بحسب الأھواء السیاسیة مما یؤدي، وھو الأمر الذي یمس بطرف الوصایة

  .ستقرارهإإلى عدم 

وأخیرا فإن الموضوع  ،علىكال على السلطة الرئاسیة الأتا الأمر نوعا من الإذكما یولد ھ         

بعیة عدم ت وعلیھ فإن .نكون حینھا بصدد دراسة إدارة من الإدارات الكلاسیكیة كلھ یتھدم لأننا

 ةل الفقیھقوتالصدد  ھذاوفي  .صنفھ ضمن نظام قانوني جدیدیمیزه وو ما یمجلس المنافسة ھ

 اتلسلطالقانوني ل ستقلالیة ھي عماد النظامالقواعد القانونیة المتعلقة بالإ أن )Guedon( ةالفرنسی

كن في ل 1.لةالتفرد في جھاز الدوي تعطي لھا الأصالة وتلأن عدم التبعیة ھي ال ،الإداریة المستقلة

صوص ال یكذب النفواقع الح ،ستقلالیة یشوبھا الكثیر من الشكالحالة الجزائریة فإن قاعدة الا

                                    حقا مقومات الإستقلالیة ؟ مجلس المنافسة یملك لفھ ،القانونیة

إستقلالیة ھما ولكثر من خلال جانبین أعلى كل حال فإن موضوع التبعیة من عدمھ یتبین أ        

 ، )المطلب الثاني(ا وظیفی مجلسالإستقلالیة نیھما ثاو )المطلب الأول(ا عضویمجلس المنافسة 

    . عا فیما یليالكلیھما تب نتعرض

                                                

   1 -                                                                                                                                                 :  أنظر  

   GUEDON (M.J) ; les autorités administratives indépendantes, Paris, LGDJ, 1991,  p. 62 .  
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  ب الاولالمطل

  اعضویلیة مجلس المنافسة  إستقلا

لیس بالموظف العام الذي یمارس وظیفة دائمة، بل ھو أقرب إلى  مجلس المنافسةعضو إن         

ساب العضویة في إكتغیر أن  .وطني ي أو محلالمنتخب لعھدة محددة المدة والمھام في مجلس 

فكیف یتم .  الجزائريالمنافسة  تشریعمجلس المنافسة لا یتأتى عن طریق الإنتخاب وفقا لأحكام 

  وما مدة وطبیعة عھدة الأعضاء؟ لك؟ ذمجلس؟ ومن ھم الأشخاص المؤھلون لالالتعیین في 

النظر إلى قانون بو ه الأسئلة قد توضح لنا أھم ملامح العھدة العضویة،ذإن الإجابة على ھ        

لقانون الداخلي لمجلس او ،12- 08بالقانون  المتممو المعدل )03.03الأمر( لساري المفعوالمنافسة 

في جانبھ ن دراسة مبدأ استقلالیة مجلس المنافسة إف ،1في شكل أمر رئاسي رة الصادسالمناف

مجلس للسلطة تبعیة التحدید ثلاث عناصر أساسیة نقیس من خلالھا مدى  یجرنا إلى عضويال

 )الفرع الثاني( ثانیا طریقة تعیین الأعضاء فیھو )الفرع الأول( ھي أولا تشكیلة المجلسالتنفیذیة و

أكثر فائدة الدراسة ذات مغزى وولكي تكون . ) الفرع الثالث( ثالثا مدة و طبیعة العھدة العضویةو

ة لمن الھیئات الإداریة المستقھ نظرائمجلس المنافسة مع درجة إستقلالیة ننا نلجأ إلى مقارنة إف

   .المقارنة بالتشریع الفرنسي تفرض نفسھاأن كما . المعتمدة في الجزائر

  ولالفرع الأ

 تشكیلة مجلس المنافسة

عضوا و ترتبھم  12على أن مجلس المنافسة یتكون من  09.65من الأمر 29تنص المادة          

وا أو یعملون في المحكمة العلیا أو في أعضاء عمل 5یضم الصنف الأول  ،حسب أصناف ثلاث

 3و یضم الصنف الثاني  ،حاسبة بصفة قاضي أو عضومي مجلس الجھات قضائیة أخرى أو ف

یضم الصنف و ،ستھلاكلإاقتصاد أو في میدان المنافسة ولإأعضاء من دوي الخبرة في میدان ا

  .  الخدمات أو المھن الحرة ،زیعالتو ،في قطاعات الإنتاج أعضاء ینتقون من بین المھنیین 4الثالث 

                                                

.المحدد للقانون الداخلي لمجلس المنافسة 1996 جانفي  17یوم  الصادر 44.96 رئاسي رقم المرسوم أنظر ال  -  1   
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ظل التشریع القدیم مجلس المنافسة في  أھم الملاحظات التي یمكن أن نبدیھا حول تشكیلةو        

كثرة عدد الأعضاء  أولا :ا لكي نتمكن من المقارنة مع التشریع الحالي و فھمھ أكثر ھيھذو ،الملغى

ى لع غلبة الطابع القضائيثانیا  ،لمستقلةا ھیئات الأخرىالأعضاء بما یفوق عدد ) عضوا 12(

أصناف  3د تضم إو ثراؤھا تنوع التشكیلة ، وثالثا عضوا 12قضاة من بین  5 تشكیلة بوجودلا

  .بدوره لعدة فروع   كل صنف یتفرع ،مختلفة

بالطقم البشري الكافي الذي یمكنھ  لمجلساتدعیم في  عشرمال نیةبر فسیقد  كثرة الأعضاءو        

كما أن غلبة الطابع القضائي علیھ . ھینةھي لیست بالقلیلة ولا اللملقاة على عاتقھ وداء المھام امن أ

 .لكذلضمانة أكبر لقضاء اف ،لالھقستإقاعدة  تدعیممصداقیة أكبر و في إعطائھ تھیعود إلى نیإنما 

 وھذا 1.لھا لازم شرط ھي الضبط سلطة تمیز التي ستقلالیةالإ أن الكتاب احد ىریوبھدا الصدد 

یتصور وجود  لاف المستقلة، الإداریة السلطات إنتاج من ھي قتصاديالإ الضبط عملیة أن معناه

حتكار سلطة التعیین من لإاعدة للتوازن داخل المجلس نظرا ق القضاء كما أن .نھابدو ضبطعملیة ال

  .خرىیة من جھة ألسلطة التشریعأي دور عضوي لغیاب طرف السلطة التنفیذیة من جھة و

الفة الذكر فإنھم یمثلون عالم الس 29أما الأعضاء المصنفون ضمن الصنف الثالث في المادة         

المھن الحرة في قطاعات الإنتاج والتوزیع من ختصاص لإاحتراف ولإوي اذقتصاد ولإا

 دان المنافسة وخبرتھما الصنف لھ وزنھ في تركیبة المجلس لقرب أشخاصھ من میذھو ،والاستھلاك

نفتاح على المجتمع المدني وتحمیلھ مسؤولیة المساھمة لإكما أنھم ضمانة ل. ءتھم المھنیةكفابخبایاه و

دعما لمبدأ نفتاح لإكما یعتبر ھدا ا. فاعل ترقیتھ إلى مصاف شریكسة وفي نشاط مجلس المناف

  . صداقیةأكثر ملكان أفضل و ،نتخابلإیا حبذا لو دعمھ المشرع بعنصر او ،دیمقراطیة المؤسسات

لا حتى الجھة التي و ،نتقاءلإبین لنا أي معیار واضح یعتمده لالمشرع لم یا فإن ذومع ھ        

المذكورین في نص المادة  3و 2نتقاء من بین الفعالیات المنصوص علیھا في الأصناف لإتختص با

لأنھا ھي  ،ھدا الأمرع أبقى للسلطة التنفیذیة الید الطولى في وعلیھ نستطیع أن نجزم أن المشر . 29

                                                

                                                                                                                                                          :   أنظر  - 1

ABOUDRAR  (S) ; L’indépendance du régulateur, LPA  n° 139, Paris, 2003, p. 05. 
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ھل تختار أعضاء من المھن الحرة و ،التي تقرر في غیاب نص حصري من تختار لعضویة المجلس

ختیار عضو من كل فئة وھدا أمر غیر إالمنتجین أو من ضمن الموزعین أو أم من الحرفیین أو من 

  .  رةممكن التحقیق لكثرة الفئات المذكو

ختیارات إالمفاضلة بین عدة و ختیارلإالذي یفید ا" أو"ستعمل حرف إأن النص القانوني بما و        

لك أن ذمثال  و ،أعضاء ینتمون كلھم لقطاع واحد من الصنف الثالث 4ا معناه إمكانیة تعیین ذفھ

ھذا دون مؤاخذة لأن منتجین وكلھم موزعین أو كلھم أعضاء  4تختار الجھة المختصة بالتعیین 

كما لا نفھم سبب  .2من المادة  3بشمل كل النشاطات المذكورة في الصنف النص القانوني لم یلزمھا 

فكان یجدر  ،وي لھا ضمن تشكیلة مجلس المنافسةتغییب الھیئة التشریعیة عن أي دور عض

  .قتراح فئة من الأعضاء و لو من باب المشاركةإمشرع على الأقل أن یمكنھا من حق بال

 9تقلصت إلى  دقفإن تشكیلة مجلس المنافسة  ،اص بالمنافسةالخ 03.03 ى الأمرأما بمقتض        

ھذا  ،)أعضاء 9( النقدأكبر عدد علاوة على مجلس القرض ومجلس یضم الیبقى ا ھذمع و .أعضاء

رغم سعة  أعضاء 4الغازفیما تضم سلطة ضبط الكھرباء و ،تھ محدودةاالأخیر تعتبر صلاحی

أما سلطة ضبط البرید و ،1صادل الطاقة بالنسبة للاقتأھمیة مجاو ابھ ةالمھام المكلفالصلاحیات و

   .أعضاء 5ل اللجنة البنكیة على أعضاء فیما تشتم 7فتضم  تصالاتالإو

 ،داریة المستقلةلإر موضوعي لتركیبة ھذه السلطات اغیاب أي ضابط أو معیاوعلیھ نلاحظ         

ففي بعض  ،لعضویة ھذه المجالس ختیار الأشخاصإاعدة یمكن أن یتبناھا المشرع في غیاب أي قو

 ،في القطاع المعني بسلطة الضبط ذوي الخبرةسع العضویة إلى میدان المھنیین وسلطات الضبط یو

الخاص بسلطة ضبط البرید  مثال ذلك أن القانونو ،ذلكلوأحیانا أخرى لا یولى إھتماما 

عضاء یعینھم رئیس أ 7 أن المجلس المعني یضم في عضویتھ 15ینص في مادتھ  2لاتاصتالإو

  . الغازقد تصلح على سلطة ضبط الكھرباء وو نفس الملاحظة  ،الجمھوریة

                                                

   1  -                                                  .وتوزیع الغاز بالأنابیب  بالكھرباءاص الخ 2002فیفري  5الصادر في  01.02ر القانون رقم أنظ

    .                                            . المحدد للقواعد العامة للبرید والإتصالات 2000أوث  05الصادر في  03.00 رقم أنظر القانون  -  2   
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 ،ون من صنفینأنھ یتك 03-03من القانون  24أما مجلس المنافسة فقد ورد في نص المادة         

یضم الصنف الأول عضوان عن القضاء عملا أو یعملان سواء في مجلس الدولة أو المحكمة العلیا 

أعضاء یختارون من  7فیما یضم الصنف الثاني  ،في مجلس المحاسبة بصفة قاضي أو مستشار أو

ستھلاك لإاوالتوزیع والمنافسة أو  قتصادلإا ،في مجال القانونمعروفة بكفاءتھا ضمن الشخصیات ال

وعلیھ نلاحظ أن القضاء لم یصبح ممثلا  .بناءا على إقتراح وزیر الداخلیة من بینھم عضو یختار

  .أعضاء ضمن مقتضیات التشریع السابق الملغى 5مجلس إلا بعضوین فقط فیما كان یمثلھ الب

 ھي مجلس الدولة،ولما كان النص القانوني یحدد الجھات القضائیة المعنیة بعضویة المجلس و        

شيء ھذا الأمر إن دل على لتي تكون ممثلة ومجلس المحاسبة فإن جھتین فقط ھي االمحكمة العلیا و

مؤشر على  ووھ ،دور السلطة القضائیة في المجلس لحساب السلطة التنفیذیةفإنما یدل على تقلیص 

ستقلالیة مجلس المنافسة لما تعرف بھ الإدارة إة للمجلس لكنھ مؤشر سلبي من جھة الطبیعة الإداری

طة التعیین یعطي مجال واسع لسل ربما ھذا ما جعل المشرعو ،نفوذ قوي لجھة التعیینن تبعیة وم

 ،مة لا تفید الحصر في شيءاني فاستعمل عبارات ذات مدلولات عختیار أعضاء من الصنف الثالإ

 "ستھلاكإتوزیع و ،اقتصادیة منافسة ،قانونیة ":وبةھذا رغم ما یبدو من تحدید نوعیة الكفاءة المطلو

  .  قتصاد فھي بعض مكوناتھناصر الثلاثة الأخیرة مشمولة بالإعلما أن الع

لة للمجتمع ثعلى حساب الشخصیات المستقلة المملموظف العمومي ا طابعغلبة  نلاحظ كما        

را أكبر للمستثمرین في القطاع إعطاء دو أحبذشخصیا و. دیینحساب الأعوان الاقتصا علىالمدني و

كتساب عضویة مجلس الجزائري أن یحدد شروطا دقیقة لإ كنت أتمنى على المشرعو ،نتاجيلإا

ة الذي یشغل أكبر عدد من نتاج خاصلإقطاع ا نافسة مثل تحدید الخبرة المطلوبة وتحفیزالم

معاییر واضحة تصب ضمن السیاسة العلیا للبلاد أي ھكذا تكون للمشرع أھدافا معلنة وو ،الأشخاص

 فإنما نلومھ على مصادقتھ على مشاریع نلوم المشرعإذ نحن ھنا و. جتماعیةلإاقتصادیة والإالتنمیة 

  فما دوره إذن؟. القوانین التي تتقدم بھا الحكومة بدون إثراء أو تعدیل أو إلغاء

فھو  ،خلیةالذي یقترحھ وزیر الداالعضو السابع بقي أن نضیف ملاحظة أخیرة فیما یخص         

ھو تراجع في مسیرة اللیبرالیة  بل ،قبول في عالم الیوممھذا أمر لیس بالإجراء ذو طبیعة أمنیة و

دیمقراطیة خاصة أنھ لم یكن موجودا في مفھوم مجلس المنافسة حسب الأمر الرئاسي لسنة الو
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ھذا الاجراء یشبھ إجراء و. منیافكأن المشرع خص ھذا العضو بصفة مراقبة المجلس أ. 1995

ینص على  جتماعات المجالس المنتخبة المحلیة التي یحضرھا ممثل أمني بصفة ملاحظ دون أنإ

   .لا قانون الولایةلبلدیة وذلك لا قانون ا

ختیار أعضاء مجلس المنافسة لا إاییر واضحة تلزم سلطة التعیین بختاما نقول أن غیاب معو        

أبقى لھا المشرع الید فھذه الأخیرة  ،لسلطة التنفیذیةلیخدم مبدأ إستقلالیة المجلس بقدر ما یؤكد تبعیتھ 

شفافیة المطلوبة من أجل تكریس مبادئ العاییر تتنافى وقائھم وفق منتإختیار الأعضاء وإالطولى في 

 لا فيتمثیلھا بأي عضو  التشریعیة فيللسلطة كما نسجل بكل أسف غیاب أي دور . الحكم الراشد

ستقلالیة إنما یتم لإرغم أن مفھوم ا ،المستقلة لا في غیره من سلطات الضبطمجلس المنافسة و

ترض فیھا السلطات الثلاث بعدد مماثل من الأعضاء فكان یفتساھم بتركیبة متوازنة  تكریسھ عملیا

ن فیما یمثل الإدارة ثلاثة أعضاء ثلاثة آخرون یمثلون البرلماأن یمثل أعضاء ثلاث القضاء و

  . ي تشكیل مجلس سید مستقل إداریا ومالیافتكون أكبر ضمانة ف ،أعضاء

غیاب محافظ  ،زائري بمثیلھ الفرنسينسجل إذا شئنا مقارنة تركیبة مجلس المنافسة الجو        

 ،رار الھیئات الإداریة المستقلةالحكومة في التشریع الجزائري ضمن تشكیلة مجلس المنافسة على غ

لا حاجة للحكومة لتعیین محافظ لھا في "ستقلالیة المجلس بقدر ما یفسر بأنھ إھذا لا یفسر لصالح و

ال حالمجلس المنافسة یبقى و، ف 1"اء المجلسة متواجدة عبر كل أعضعضویة المجلس لأن الحكوم

تبعیة التي تؤثر لا محالة على أداء الھي واسعة بالنسبة للجھاز التنفیذي وھذه في وضعیة تبعیة 

  .تأثیرھا على القرارات الصادرة عنھ رو فعالیتھ بقد المجلس 

  من قانون 10للمادة ، ووفقا 2008أما بمقتضى التعدیل الطارئ على قانون المنافسة سنة         

 06.95عضوا بما یعني العودة إلى فحوى الأمر  12فقد أصبح عدد الأعضاء من جدید  ،12.08

رغم أن المشرع قد فتح مجال التمثیل في مجلس المنافسة لفئات و ،ما یخص عدد الأعضاءفی

نتاج، جال الإسنوات على الأقل لنشاطات ذات مسؤولیة في م 5المھنیین المؤھلین الممارسین لمدة 

                                                

   1                       :                                                                                                                            أنظر  -  

      ZOUAIMIA  (R) ; Les autorités administratives indépendantes … Op.cit , P. 37.    
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كذلك لفئة المستھلكین عبر عضوین یمثلان ستھلاك وفي مجال الملكیة الفكریة، ولإاالتوزیع و

فإن نفس الملاحظات السابقة تبقى  ،للمؤھل العلمي ھشتراطإرغم جمعیات حمایة المستھلكین، و

   ".یختارون  " :كتفاء بالنص على كلمةلإاقتراح ولإما تعلق منھا بعدم تحدید جھة ا قائمة خاصة

زیادة  5رین فقد أصبح عدد المقر 12.08من قانون  12المادة بمقتضى من جھة أخرى وو        

داء لأ المجلسب في الرقيقد یبشر بنیة المشرع الدعم البشري ھذا و ،على المقرر العام والأمین العام

إذ نلاحظ أن الفقرة  تدعیمھا، بل بالعكس، ستقلالیة فلا مؤشر على ، لكن من حیث الإدور أكبر

قتراح جدید یتمثل في دور وزیر التجارة في مجلس إقد جاءت ب ،سالفة الذكر 12المادة الأخیرة من 

 ،ي أشغال المجلس دون حق التصویتالمنافسة عبر تعیین ممثلا دائما لھ وآخر مستخلفا یشاركان ف

على حساب الدور السابق ھذا ھذا یشبھ دور محافظ الحكومة في تشریع المنافسة الفرنسي، وو

  .والذي لم یكن لھ أي مبرر یمثلھ مع حق التصویتلداخلیة عبر العضو الذي یقترحھ ولوزیر ا

رئیس ا سنویا لكل من رئیس الجمھوریة وكما نلاحظ أن مجلس المنافسة كان یقدم تقریر        

 03.03م جاء الأمر ث 06.95المجلس الشعبي الوطني بما یعني مسؤولیتھ أمامھا بمقتضى الأمر 

حتى التقریر و ،بوضع المجلس لدى مصالح رئاسة الحكومة مع ما یعنى ذلك من إنزال لمكانتھ

یة زیادة على الھیئة التشریعیة والوزیر السنوي أصبح یقدم لرئیس الحكومة بدلا من رئیس الجمھور

   .ثلاثھذا یعني مسؤولیة مجلس المنافسة أمام ھذه الجھات الالمكلف بالتجارة، و

فقد نص على وضع مجلس المنافسة لدى الوزیر المكلف بالتجارة حسب  12.08أما قانون         

ة تھكذا لم یعد ھناك مجال للشك في تبعی، و 03.03من الأمر  23التي عدلت المادة  9نص المادة 

غیاب المع من أبواب میزانیة ھذه الوزارة، والسنویة تسجل ض تھلوزارة التجارة، فحتى میزانی

ستقبال تقریر سنوي من باب إقتصار دور البرلمان على إوس المنافسة في مجل ةلقضاعضوي لال

ستقلالیة ھذه السلطة الإداریة من الجانب العضوي على إع، فأرى أنھ لم یبق أمر كبیر من طلالإا

  .الأقل
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  الثانيالفرع 

  طریقة اكتساب العضویة في مجلس المنافسة

إجراء قانوني بموجبھ یرسم الموظف العام أو ھو  الذيبین مصطلح التعیین یة نمیز ادب        

ومن جھة أخرى  ،عھدة عضویة في مجلس سید من جھةالشخص المنتخب لشغل منصب أو 

ختلاف المعني یؤكده إو ،الترشیح لشغل منصب رسمي ختیار أوقتراح ویعني الإمصطلح الإ

 ،قتراح جھة الإمع جھة التعیین في فقلیلا ما تجت ،باقتراح غالختلاف سلطة التعیین عن سلطة الإإ

 تعرف أن عملیالأنھ یصعب  ،وأدعى إلى المصداقیة لعمل السیاسيھذا من دواعي دیموقراطیة او

رات التعیین أو كل القطاعات أو كل الأجھزة المراد اسلطة التعیین كل الأشخاص المعنیین بقر

  . قتراح عن سلطة التعیینلإلھذا السبب تستقل غالبا جھة اتسییرھا 

 )الوزیر الأول( یقدم رئیس الحكومة : على ما یلي 1من الدستور 76المادة نص مثال ذلك و        

وعلیھ فإن تسمیة الوزراء  ".لى رئیس الجمھوریة الذي یعینھمأعضاء وزارتھ الذین أختارھم إ

الموافقة علیھ بترسیم ھذا الإختیار والجمھوریة ما یقوم رئیس یس الوزراء  فإختیارھم یقوم بھا رئیو

بالتالي و لرسمیة على الإقتراح غنى عن الذكر أن سلطة التعیین تضفي صفة او. عبر إجراء التعیین

  . فھي أسمى و لھا ألا توافق على الإختیار أو تعدلھ أو تلغیھ ما لم یوجد نص قانوني یمنعھا من ذلك

بین  ةمشتركھي  06.95بموجب الأمر قتراح جھة الإ فإن س المنافسةلمج بالرجوع إلىو        

 قتراح لعضو واحدبتسمیة جھة إ 03-03اكتفى المشرع عبر الأمرو .و وزیر العدل ةالتجاروزیر 

قتراح بما جھة إ م تحدد أیةالأعضاء فرغم النص على تصنیفھم فلما باقي أ ،یقترحھ وزیر الداخلیة

سلطة ھو وحده من یشكل سلطة الإقتراح ووریة جمھھدا یعني أن رئیس الفي دلك القضاة، و

   .المتعلق بالمنافسة 2008ھدا الأمر ما یزال مكرسا بمقتضى تعدیل التعیین، و

مجلس  وكذلكتصالات ل سلطة ضبط البرید والإه الطریقة عمل المشرع على تشكیذس ھفوبن        

داریة المستقلة ضمن قي الھیئات الإعتمدھا المشرع في باأما الطریقة الثانیة فقد إ .القرض والنقد

                                                

  1                             المتضمن نص تعدیل الدستور   1996دیسمبر  7الصادر  في  438.96المرسوم الرئاسي رقم  أنظر - 1   

                                                                                        . 1996نوفمبر  28بعد الإستفتاء علیھ في  
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فاللجنة البنكیة مثلا تتشكل من محافظ البنك المركزي رئیسا بحكم منصبھ  نصوصھا التأسیسیة،

عد أخد رأي رئیس المحكمة العلیا بیقترحھما وقاضیین  وثلاثة أعضاء یختارھم رئیس الجمھوریة،

ه ذ، ولا یفوتنا أن نذكر بھایینھم جمیعویصدر رئیس الجمھوریة قرارا لتعالمجلس الأعلى للقضاء، 

 محكمةأمام  أدلى بشھادتھ عضو ومقرر اللجنة المصرفیة المناسبة أن مستشارا بالمحكمة العلیا

فقال أنھ عند تعیینھ لم یكن یعرف أبسط المصطلحات المصرفیة " خلیفة بنك"في قضیة  الجنایات

مراقبة الشرعیة وقانونیة الإجراءات فمن سعى ، فإذا كانت مھمة ھدا القاضي السامي ھي  1والمالیة

   حسب تصریحھ؟ ا المنصب الحساس وكفاءتھ منعدمة في المجالذلتعیینھ في ھ

 تولي المناصب أو لبوضوح غیاب أي معیار موضوعي یعتمده المشرع ا المثال لیبین ذإن ھ        

أن أقول  يویؤسفن. ، وبالتالي فلا ننتظر منھا كبیر أمرالإداریة المستقلة ه السلطاتذالعضویة في ھ

  .                ه السلطات بدافع التقلید أكثر من دافع الحاجة إلیھا ذأن المشرع الجزائري تبنى ھ

 مرسوم تنفیذيب أعضائھا یتم تعیین ،البورصةضبط وتسییر عملیات ھیئة ومن جھتھا فإن          

وآخر من وزیر  )قاضي( عضو یختاره وزیر العدل: مختلفة  ة جھاتقتراح یكون من عدلإلكن ا

الغاز ووفي میدان الكھرباء  . 2لعالي من بین الأساتذة الجامعیینثالث یختاره وزیر التعلیم االمالیة و

  . قتراح من وزیر الطاقةإالأعضاء من قبل رئیس الجمھوریة بیتم تعیین 

ستثناء إم جمیعا من قبل رئیس الجمھوریة بتعیینھقتراحھم وإأما أعضاء مجلس المنافسة فیتم         

أمنیة نظرا  یكون لدواع إلا أن الا نجد لھ تفسیر الذيستثناء لإا ھوو ،قترحھ وزیر الداخلیةعضو ی

ھمیة البالغة للھیئة البنكیة لأكن ھذا التفسیر لا یصمد أمام ال ،بما لأھمیة دور مجلس المنافسةر

 بعض ستقرارإختلاسات الكبیرة التي زعزعت لإابعد خاصة  ،النقدلك لمجلس القرض ووكذ

فكان حري بالمشرع أن  .حة القرن التي مست بنك الخلیفةنخص بالذكر فضییة والمؤسسات البنك

                                                

           .                                                                               : أنظر -  1    

     .                            .148صفحة   2008 ، منشورات كوكوائر، الجز ، ، بین القصر والعدالة )مقران(ایت العربي                         
        

رقم                                    .     صة القیم المنقولة المتعلق ببور 2003فیفري  17الصادر في  04.03     2 - أنظر  الق        انون
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أوعلى الأقل  ،ر الرقابة المالیةیأمر بعضو لكل من الھیئات العاملة في مجال المالیة یكون لھ دو

  .سبةقتراح قضاة من مجلس المحاإ

حتكار شخص رئیس الجمھوریة لسلطة التعیین إذا إلى ضوء ما تقدم نلاحظ بوضوح مدى عو        

منذ والمؤسف أنھ و. رئیس الحكومة سلطةإلى  فیھا التعییننینا ھیئة البورصة التي یخضع استث

ین في ید لسلطة التعی انلاحظ تركیز ،نتخابیة الأولىمھوریة الحالي في عھدتھ الإنتخاب رئیس الجإ

 اقد عبر عن ذلك الرئیس بقولھ أرید أن أكون رئیسو ،1رئیس الجمھوریة في المناصب النوعیة

خیر الذي جرد رئیس وقد تكرس الوضع أكثر إثر التعدیل الدستوري الأ. لیس نصف رئیسو

عن التنسیق  مسئولاولا حتى التسمیة فأصبح وزیرا أیات والحكومة من كل ما تبقى لھ من صلاح

  . ستقلالیةالإل مبدأ حتكار لسلطة التعیین لا یخدم بأي حال من الأحوالإھذا او .الوزراء بین

دور في تعیین أعضاء في  من جھة أخرى فإن غیاب مؤسسات التمثیل الشعبي عن لعب أيو         

شرع أن الم ما كان علىالمجلس الشعبي الوطني یعتبر عیبا ونخص بالذكر مجلس الأمة و ،المجلس

أنھ في القانون المقارن فإن تعیین أعضاء الھیئات الإداریة المستقلة خاصة و ،افق الحكومة فیھیو

  . أحیانا بمشاركة السلطة القضائیةو البرلمان مع الجھاز التنفیذي یتقاسمھ

الجزائریة عن المشاركة في تعیین  التجربة علیھ فإننا لا نفھم سبب إقصاء البرلمان فيو        

كان وقد  ،أو بالأحرى لماذا أقصى البرلمان نفسھ عن لعب ھذا الدور ،س المنافسةأعضاء مجل

یلغي ما یراه غیر مناسبا أو غیر و بوسعھ أن یعدل نصوص القوانین المعروضة علیھ أثناء المناقشة

أبعد  وھو ،ستقلالیة ھو نفسھلإبرلمان یفتقد إلى انقول بكل أسف أن ال ا ما یجعلناذھو ،دیمقراطیا

   . 2ن كونھ سلطة حقیقیة تواجھ وتراقب السلطة التنفیذیةعثیر بك

                                                

 1  1989-04-10 صادر في لا 44-89الذي یلغي المرسوم الرئاسي  1999-10-27الصادر في  239- 99أنظر المرسوم الرئاسي   - 1    

. لنفس الغرض 240- 99مناصب الدولة و كذا المرسوم الرئاسي   في  الخاص بالتعیین                          

 2                                                                                                                                                                 : أنظر -  

  .   86، ص 2008، ، دولة القانون في العالم العربي بین الأسطورة والواقع، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة) أحمد(خروع  
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بل  .من ھذا المنطلق فإنھ لا یمكن أن نطلب من سلطة تابعة أن تساھم في بناء سلطة مستقلةو        

الأدھى من ھذا أن عدم مشاركة البرلمان في تعیین أعضاء في مجلس المنافسة یتناقض حتى مع 

الذي بموجبھ یتقاسم البرلمان سلطة تعیین و،  19901 قانون الإعلام لسنةالأسلوب المتبع في إطار 

وا یعین رئیس ضع12 فمن مجموع ،عضاء في المجلس الأعلى للإعلام مع السلطة التنفیذیةالأ

 بي الوطنيآخرون یعینھم رئیس المجلس الشع 3و ،أعضاء بما فیھم رئیس المجلس 3 الجمھوریة

الذین عملوا قة من بین الصحافیین المحترفین وخبون بالأغلبیة المطلخرون ینتالآاء ضأع 6فیما ال

 نشیر إلى أن قانون الإعلام ھذاو. 2الصحافة المكتوبةالإذاعة و ،لفزةثسنة على الأقل في ال 15 لمدة

مجلس نتخاب نصف أعضاء الإلھذا فلا نستغرب نصھ على مبدأ  ،مأخوذ طبعا عن التجربة الفرنسیة

  .  مل المفقود في التجربة الجزائریةھو العاو ،علامالأعلى للإ

سلطات الضبط كنا نتمنى على المشرع أن یعمم تجربة المجلس الأعلى للإعلام على باقي         

ومعھ المجلس الأعلى  در أمر رئاسي یلغي قانون الإعلامبكل أسف صلكن بدلا من ذلك و ،المستقلة

ة ستقلالیإعطاء لإ جزائریةال اتالسلطنیة حقیقیة لدى  دم توفریبین ع ما ھذاو ،1993 سنةللإعلام 

قتراح العضویة في ھذه إیة بلا أدل على ذلك من أن الجھات المعنو ،حقیقیة لھیئات الضبط الإداري

  .الھیئات ھي كلھا توجد في وضعیة تبعیة للجھة المختصة بالتعیین

مبدأ  ریة لیس بالأمر الذي یخدمختاما نقول أن تركز سلطة التعیین بید رئیس الجمھوو        

منحھا و ،ار رئیس الجمھوریة لھذه السلطةحتكإر لمشرع أن یسارع إلى كسفعلى ا ،ستقلالیةالإ

بمعنى آخر توزیع سلطة التعیین إلى البرلمان و لما لا إلى و ، زئیا إلى مؤسسات التمثیل الشعبج

  .المجلس الأعلى للقضاء بصفتھ أعلى سلطة في جھاز القضاء

                                                

  1                                                                           . لام الخاص بالإع 1990أفریل  03الصادر في  07.90 رقم أنظر االقانون  -  

2                                                                                                                                                :أنظر   -      

CDRA ;                    . 9، ص 2001  ، الجزائر ،  1 مجلة الإدارة ع  ، السلطات الإداریة المستقلة ،) ناصر(لباد           
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ى بعض الھیئات الوطنیة المھنیة والنقابیة وحتى قتراح إللإو أن توسع سلطة اا نرجنك         

المستھلكین  اتجتماعي وجمعیقتصادي الإوھذا على غرار المجلس الإ ،الجمعیات المدنیة الوطنیة

أن قانون المنافسة ینص في فحواه على خصوصا و ،یجابیامثلا التي یمكنھا أن تلعب دورا إ

لكن القانون  ،الذین لا یختارھم رئیس الجمھوریة 7قتراح الأعضاء الإمستھلكین كطرف معني بال

الموزعین و ین جلا كیفیة مشاركة كل من المستھلكین المنتیحدد لنا الآلیات اللازمة لذلك وللأسف لم 

   .ختیار أعضاء المجلسإفي 

مثلما كان أمر المجلس الأعلى  اءنتخاب الأعضإمبدأ  عتمدإالمشرع أن  تمنیت لو وكم        

فھذا أدعى  ،انتخاب رئیس مجلس المنافسة من قبل الأعضاء أجمعون بعد تعیینھمولما لا  ،للإعلام

من  مجلس الشعبي البلدي یستمد شرعیتھوللمقارنة فإن ال .مستقل عن جھة التعیینسید و لبناء مجلس

من ضمن القائمة الحائزة على أكبر نسبة من الآخرین  نتخابات، ورئیسھ ینتخب من قبل الأعضاءالإ

قد جرى العرف ، وستقلالیة العضویة للجماعات المحلیةو ھو الأمر الذي یعطي الإ ،1الأصوات

عتبار أن مجلس بإو .صیب المجلس المنتخب بعد ذلكعلى أن یقوم الوالي كجھة رقابة وصائیة بتن

كتساب بدأ الإنتخاب یعتبر عاملا ھاما في إفإن م ،لرقابة رئاسیة ولا وصائیةالمنافسة لا یخضع 

لیس على المشرع أن یتعب نفسھ بالنص على طالما الأمر لیس كذلك، فستقلالیة، وصفة الإ

   .الإستقلال المالي والإداري للھیئات الإداریة المستقلة وعلى منحھا الشخصیة المعنویة

السلطات السیاسیة بقدر  تجاهلھا الكلي إة العضویة لسلطات الضبط لا تعني إنفصاستقلالیالإو        

قد صدرت تعلیمة عن شاطاتھا، فقتصادیة المعنیة بضبط نما تعني إستقلالیتھا عن المؤسسات الإ

جلس الدولة البلجیكي ھذا الأمر و بھذا الصدد فقد حسم م .2تحاد الأوروبي تصب في ھذا المعنى الإ

ة في حال " :تصالات فكان رأیھ كما یلي برید والإشروع قانون سلطة ضبط الھذا عند تعلیقھ على مو

داریة لصالح ھیئات یشرف علیھا أشخاص لیسوا تابعین مباشرة منح بعض إمتیازات السلطات الإ

                                                

1     . الخاص بالبلدیة 1990أفریل  07الصادر في  08-90 رقم من القانون 48المادة  أنظر -         

2                                                                                                                                                           :   أنظر  -         

      MARCOU (G) ; Op.cit , p. 352. (Directive N° 02/21 du 07-03-2002) 
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للجھاز التنفیذي، فإن الأخیر ملزم بممارسة رقابة كافیة على ھذه الھیئات لكي یستطیع تحمل 

   .1"مسؤولیتھ السیاسیة أمام الغرف البرلمانیة

اللجنة العلیا للبرید والإتصالات الالكترونیة وھي سلطة الضبط في سبیل المقارنة فإن على و        

من الغرفة الثانیة معینون من  7أعضاء من الغرفة الأولى للبرلمان و  7تتشكل من المجال بفرنسا 

لماني بنص رئیس ھذه اللجنة برینون من قبل الوزراء المختصون، وأعضاء مع 3و  ،قبل غرفھم

في تشكیل سلطات الضبط تجاه السلطة التنفیذیة ثال یبین الدور الكبیر للبرلمان إھذا الم، و2القانون

  .ھذا ما تفتقده التجربة الجزائریةستقلالیة علیھا، والعامل الأھم لإضفاء صبغة الإ ھوو ،المستقلة

  ثالثالفرع ال

  طبیعة العھدة الوظیفیةمدة و 

كتساب العضویة فیھ عاملان مھمان یحددان مدى إطریقة یلة مجلس المنافسة وت تشكإذا كان        

فإن طبیعة العھدة التي یمارسھا العضو لا تقل أھمیة عن  ،ستقلالیة المجلس بالنسبة للسلطة التنفیذیةإ

رى ھل ھناك موانع قانونیة تؤدي خبصیغة أأي  ،كیفیة ممارستھالعاملین السابقین من حیث مدتھا وا

   إنھاء العضویة قبل أوانھا؟إلى 

عل العضویة في مجلس لأنھ یج ،من الواضح أن وجود موانع عدیدة لیس بالأمر المحبذ        

على مناصبھم  ھمتخوفوالأعضاء ستقرار إمما یؤدي إلى عدم  ،ھي في أي لحظةبة تنتالمنافسة لع

عتمادا على عنصري إستقلالیة لإا فإذا رغبنا في قیاس سعة ھذه .ستقلالیة الإ مبدأ لا یخدم  ما ھوو

مقارنة مجلس و ،رنة مع القانون الفرنسي من جھةنظام الموانع فلا بد لنا من المقامدة العضویة و

نخص بالذكر منھا و المنافسة مع نظرائھ من الھیئات الإداریة المستقلة سواء العاملة أو السابقة

  .لكن یبقى أیضا تجربة رائدة تستحق التنویھ و ،بعد عینالمجلس الأعلى للإعلام الذي یبقى أثرا 

                                                

    MARCOU (G) ; Op.cit , p. 353. (Avis du 05-07-2002)  1                                                                   :  أنظر   - 

   2                                                                                                                                                                 :أنظر   -  

    ZOUAIMIA  (R) ; le cc et la régulation des marchés en droit Algérien  , Op.cit , p. 22. 
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سنوات غیر قابلة  6ھي  1الأعلى للإعلامالمجلس في عضویة المدة  في البدایة نشیر إلى أن       

ھم من التحكم تمكنزم للأعضاء وستقرار اللالإھي مدة طویلة نسبیا تعطي او ،للتجدید أو التقلیص

مثل ھذا النص القانوني ف ،القطاع بما یكتسبونھ من خبرةالسیطرة على مجریات والجید في وظائفھم 

ا أما آلیة التجدید الجزئي أو التجدید في مدة قصیرة فھي لا تخدم كثیر ،ستقلالیةلإم جیدا مبدأ ایخد

       . عدم التجانس بین الأعضاءلدة عنھا والمشاكل المتوو ستقرارلإھذا المبدأ من حیث ا

أن مدة  06 - 95من أمر  30قد نص القانون المنشأ لھ في المادة أما مجلس المنافسة ف        

كل صنف من ل ثلثین على أن یكون التجدید في حدود ،سنوات قابلة للتجدید 5عضویة ھي ال

الساري المفعول فإن  03.03 مرأما بمقتضى الأ. من نفس الأمر 29الأصناف المذكورة في المادة 

قانون من  11المادة  بمقتضى سنوات 4قبل أن تتقلص إلىدید سنوات قابلة للتج 5مدة العضویة ھي 

  . منھ 10مع التجدید النصفي لكل صنف من الأصناف المذكورة في المادة  12 -08

إذا علمنا أنھ في الأعراف الفرنسیة فإن مدة العضویة في السلطات الإداریة المستقلة ھي و        

ھما ، ومنتھیة في أوانھا بدون تجدیددة طویلة نسبیا ولتجدید، بمعنى مسنوات غیر قابلة ل 6عادة 

الأھواء ستقرار ویحدان من التقلبات ومنان لھذه الھیئات الموضوعیة والإیضان ذالعنصران الل

قوي مع الحضور الو. عضاء للعزل خلال مدة العضویةزیادة على عنصر عدم قابلیة الأ ،2السیاسیة

خاصة منھا ات الدستوریة ذات الوزن الثقیل والمؤسس قتراح منبإلشخصیات من الوزن الثقیل و

  . تنأى عن عوامل التبعیة السیاسیةریة المستقلة تصبح ذات مصداقیة والبرلمان فإن الھیئات الإدا

بالمقارنة مع التشریع الجزائري نلاحظ أن مجلس و ،عتبارأخذنا ھذه الشروط بعین الإفإذا         

ولا شك أن التجدید النصفي . قابلة للتجدید 4سنوات ثم تحولت إلى  5المنافسة تأسس بمدة عضویة لـ 

للأعضاء في مدة قصیرة نسبیا یعرض مجلس المنافسة لتأثیرات سیاسیة قویة ویمس مبدأ 

  . الإستقلالیة في مقتل

                                                

                                                  

.                                    المتعلق بالإعلام  1990أفریل  3الصادر في  07.90من القانون رقم                               1 - أنظر الم  ادة  73 

         LOMBARD  (M) ; Op.cit ,  p . 536.                                                                                            :     أنظر  - 2  
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مع ھذا فإن حال مجلس المنافسة فیما یخص ھذه النقطة یعتبر أفضل من حال بعض سلطات و        

 5سنوات للرئیس و 6تأسس بمدة عضویة  مثلا مجلس القرض والنقدفمستقلة الأخرى، الضبط ال

 01- 01مع القابلیة للتجدید لمرة واحدة، في حین حرم القانون 10-90سنوات لنائبیھ بمقتضى قانون 

من جھتھا فإن و .نائبیھ من أي عھدة محددةلمجلس والسابق ذكره كل من رئیس ا المعدل للقانون

ر تنفیذي سنوات بأم 4تضمن لرئیسھا عھدة لمدة " COSOB"ر بورصة العملات المنقولة ھیئة تسیی

لا ینص ھذا الأمر على أي عھدة للأعضاء یتخذ في مجلس الحكومة بإقتراح من وزیر المالیة، و

على  1الآخرین ولا على قابلیتھا للتجدید من عدمھ، كما ینص المرسوم التنفیذي المتعلق بالبورصة

   .نائیة قبل أوانھاستثإظروف الرئیس تنھى فقط في حالة الخطأ الفادح أو ل أن مھمة

ستثنائیة، فلا شك تقدیر الخطأ الفادح أو الظروف الإل عن الجھة التي لھا حق لنا أن نتساءو        

 .ستقلالیة طبعاھذا الأمر لا یخدم مبدأ الإو ،الأخیرة في ذلكنفیذیة ھي صاحبة الكلمة أن السلطة التو

الكھرباء ھیئة ضبط  ،الإتصالاتالبرید و سلطة ضبط كل منالقوانین الداخلیة لمن جھتھا فإن و

علیھ یبقى من صلاحیة و ،عضویةتنص على أي مدة الجیولوجیا، لا كذلك ھیئة المناجم والغاز وو

  .رئیس الجمھوریة إنھاء مھام الأعضاء في أي وقت بنفس أشكال تعیینھم

قتصادي التي تتمتع بنوع سة یأتي في مقدمة سلطات الضبط الإفإن مجلس المنافبالمقارنة و         

سنوات، قبل أن  5من الضمانة القانونیة التي منحھا المشرع للأعضاء لیمارسوا عھدة كاملة لمدة 

 ستقلالیة بالمقارنةلإتجدید بواسطة مرسوم رئاسي یعتبر عامل ھدم لقابلیتھا لل لكن، سنوات 4تصبح 

أین یضم مجلس المنافسة المنشأ بموجب قانون المنافسة لسنة  ،ربة الفرنسیة بالخصوصالتجمع 

یمثلون  5قتصاد و خصیات یقترحھم الوزیر المكلف بالإش 4قضاة و 7منھم  اعضو 16، 1986

قتراح المجلس نفسھ بلة للتجدید مع نظام الموانع من إالقطاع المھني مع عھدة لستة سنوات غیر قا

  . 2 لداخلي طبقا لقواعد الوظیفة العامةضمن نظامھ ا

                                                

   .للبورصةالخاص بالقانون الداخلي  1994جوان  13الصادر في  175-94 رقم تنفیذيالمرسوم ال أنظر - 1     

                 2                                                                                                                                                   :       أنظر   -  

    COLSON (J P) ; Op.cit , p. 394. 
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قتصادیة الخاضعة لرقابة مجلس المنافسة، ولمنع ھیمنتھا على لإجاه المقاولات اتأما بإ        

  .المجلس فإن المشرع قد أسس نوعین من القواعد المفروضة على الأعضاء

و وظیفة أخرى أو  فیھ لا یحق لأعضاء مجلس المنافسة الجمع بین العضویة :  العامة الموانع - 1

و من جھتھ ینص القانون الداخلي . 03-03من الأمر  29أي نشاط مھني آخر حسب نص المادة 

التھدیدات و كل أشكال الضغوطمنھ على أن أعضاءه یتمتعون بالحمایة من  33في المادة  1للمجلس

الدائم في المجلس  عتبر المشرع أن وظیفة العضوھا إعاقتھم عن أداء مھامھم، كما إالتي من شأن

و متیازات، كما یحذر على الأعضاء حیازة أصول أیا في الدولة مع ما یتبع ذلك من إوظیفة عل

   . قتصادیةمصالح في أي مؤسسة إ

الموظفین و داریةیئات الإمنع المشرع على أعضاء الھ ،لوضع ھذه القاعدة موضع التطبیقو        

 ،أصول مالیة في المقاولات  حیازة مصالح أو لنوعیة،السامین في الدولة ومناصب المسؤولیة ا

و رأي مبدأي المؤسسات التي یمارسون علیھا سلطة رقابة أو تلك التي أبرموا معھا صفقات أ

. ممثلین داخل البلاد أو خارجھاھذا أثناء ممارسة مھامھم بأنفسھم أو بواسطة و ،لتسھیل إبرام صفقة

ة كموظف عام أو في ھ إلى كل من یشغل منصب مسؤولییمتد نطاق 2ا بموجب مرسوم رئاسيذھو

%  50فیھا نسبة أصول قتصادیة بما فیھا الشركات المختلطة التي تمتلك الدولة مؤسسة عمومیة إ

م یمتد نظاالتحكیم، ووھیئات المراقبة و ضاء سلطات الضبطكذلك الأمر بالنسبة لأعو ،على الأقل

أشھر  06بة الحبس لمدة نص المرسوم على عقوو .لوظیفةنتھاء االموانع ھذا إلى مدة عامین من إ

حترام فحوى إھي العقوبة الكفیلة بفرض و ،ألف دج 300ألف و 100غرامة مالیة بین إلى عام و

  .إعطائھ القوة و الحجیة اللازمةھذا المرسوم  و

مصادقة ال أو حضور الأعضاءعلى بعض  ایحذر بموجبھ اتإجراء ھي :ةالشخصیالموانع  - 2

وھذا  ،بالمتابعة أمام مجلس المنافسة لى مداولة بسبب وضعیتھم الشخصیة اتجاه المقاولات المعنیةع

                                                

1            .المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة  1996جانفي  17صادر في ال 44- 96 رقم رئاسيالمرسوم أنظر ال  -      

2                   والموانع  الخاصة المتعلق بالإلتزامات  2007مارس  01الصادر في  01.07أنظر المرسوم الرئاسي رقم   -     

                                                                                                          .ولةالوظائف والمناصب النوعیة في الدلھا بعض التي تخضع 
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زم علیھ فإن كل عضو معني بفحوى ھذه المادة ملو ،03-03من الأمر 29بموجب نص المادة 

ھمیة التمثیل المھني في ھكذا استطاع المشرع أن یوفق بین أو. بإخبار الرئیس بالمانع الشخصي

یرات المقاولات الخاضعة تأثو  بحیث یكون بمنأى عن ضغوط تةستقلالیضرورة ضمان إمجلس وال

التي أكثر قربا لكن بدون ھیمنة، ھذه ھي المعادلة  ":أحد الفقھاء بھذا الخصوص یقول و لرقابتھ،

                                                                                        1".نتباه دائم من طرف سلطات الضبطإقواعد متینة للتدخل وتتطلب 

طبع مجلس المنافسة بممیزات ھامة تقربھ  06-95في الأخیر نخلص إلى أنھ بموجب الأمر و        

  لم یكن تابعا لأي جھة محددة في حین ألحقھ الأمرفمن وضعیة المجلس الأعلى للإعلام القانونیة 

الإستقلال و بالشخصیة المعنویةإداریة تتمتع بمصالح رئاسة الحكومة مع تسمیتھ بسلطة  03-03

مع ھذا فلا ینزلھ إلى مرتبة ھیئة عمومیة إداریة ستقلالیتھ، وقص من إتھو الأمر الذي ینالمالي و

فبرغم نصھ الصریح على أن المجلس ھو  12-08تحت وصایة وزارة قطاعیة، أما في ظل القانون 

   . ستقلالیةلذي یتنافى مع مبدأ الإھو الأمر اتقلة فقد ألحقھ بوزارة التجارة وسلطة إداریة مس

غلبة طابع الموظفین  د من جھةعلى العموم فإن ھذا المبدأ یبقى في حاجة إلى التأكیو         

غیاب محدودیة سلطة التعیین و العمومیین على تشكیلتھ وھم في وضعیة تبعیة بداھة للإدارة العامة ،

مدة نوعیة و ،ضویة فیھ وھم ضمانة الإستقلالیةعغیاب القضاة عن الھیئات التمثیل الشعبي فیھ و

   .نتخابكذلك غیاب عنصر الإالعھدة و

  

  

  

  

                                          
                                                

   1                       :                                                                                                                            أ نظر   -   -

    MARIMBERT (J) ;  les conditions de l’indépendance comme facteur de légitimité,                                        

                           cité par ZOUAIMIA (R) ; le  CC et la  régulation …..Op.cit , p. 23. 
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  الثانيمطلب ال

 اوظیفی لیة مجلس المنافسة إستقلا

حقیقیة من الجانب العضوي،  ستقلالیةإمجلس المنافسة لم یضمن المشرع الجزائري ل        

یة جلس تحت إشراف وزارة التجارة، وإحتكار شخص رئیس الجمھورص من حیث وضع الموبالأخ

ن عتجسد مبدأ الإستقلالیة ی فإنوي عضال المعیارلى إوإذا احتكمنا . لسلطة التعیین وسلطة الإقتراح

تنھى مھامھم إلا في ظروف مجلس المنافسة أن أثنائھا لا یمكن لأعضاء  التيطریق العھدة و

كن للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة أن لا یمفعیار الوظیفي المأما بالإحتكام إلى و .إستثنائیة

  .  تكون محل إلغاء تعدیل أو تعویض من طرف سلطة أعلى

فإننا سنسیر على نفس الوظیفي  ھاجانبفي  ستقلالیة مجلس المنافسةعلیھ ولكي نقیس مدى او        

 أولا: من خلال عناصر ثلاث نتعرض لھا تباعا وھي  لكذمنھاج المطلب السابق، فنعمد إلى 

علاقة الطبیعة  ثالثاو ،)الفرع الثاني(الوسائل المالیة وثانیا  ،)الفرع الأول(الوسائل القانونیة 

  . ) الفرع الثالث( مجلس المنافسة بالجھاز التنفیذيالتي تربط الوظیفیة 

  الفرع الأول

  الوسائل القانونیة

الجزائري مجلس المنافسة بوسائل قانونیة عدیدة تدعم مركزه القانوني، ندكر  زود المشرع        

منھا على سبیل المثال الشخصیة القانونیة، الوضعیة الخاصة لأعضائھ وعدم قابلیتھم للإقالة أو 

إنھاء المھام أثناء العھدة العضویة، عدم التبعیة الإداریة المباشرة فلا یخضع لا لرقابة رئاسیة ولا 

ائیة، تخضع قراراتھ للطعن القضائي ولا تقبل الطعن الإداري فیھا برغم من الطبیعة الإداریة وص

كما یباشر المجلس تحقیقات سواء لمعاینة المخالفات المنافیة للمنافسة .  التي إعترف لھ بھا المشرع

  . أو للتأكد من أن النصوص القانونیة والتنظیمیة لا تمثل قیودا على المنافسة

مشاریع التركیز  وغني عن القول أنھ یعاقب على الممارسات المنافیة للمنافسة، ویعالج        

. فإن مجلس المنافسة یشكل سلطة حقیقیة ذات سیادة وقدرة على إصدار القرار لكذبو. الإقتصادي

ام ا المقذومن أھم الوسائل القانونیة تبرز وسیلتان نقیس من خلالھما مدى استقلالیة المجلس في ھ
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 )الفقرة الأولى(بالمقارنة مع السلطات الإداریة المستقلة الأخرى، ألا وھما الشخصیة القانونیة 

  .     )الفقرة الثانیة(والنظام الداخلي 

  الفقرة الأولى

  الشخصیة القانونیة

مراكز نشیر في البدایة أن الشخصیة المعنویة ھي من أھم الوسائل القانونیة التي تدعم         

لكن  ،ا لمجلس المنافسةمنحھب، وشخصیا أثمن موقف المشرع الجزائري طات الإداریة المستقلةالسل

أین لا تتمتع  شریع الفرنسيھدا الأمر لیس بالعامل المھم الذي یخدم مبدأ الإستقلالیة مقارنة بالت

 نص الصدد وبھذا .على إستقلالیتھاالسلطات بالشخصیة القانونیة دون أن یؤثر دلك  ھدهأغلب 

 وعلیھ ،1أالمبد حیث من القانونیة الشخصیة تملك لا المستقلة أن الھیئات الإداریة على الدولة مجلس

  . الجزائري نظیرهل خلافا المعنویة بالشخصیة یتمتع لا الفرنسي المنافسة مجلس فان

 15 ھذا الصدد وفي فرنسا إقترح المجلس الإجتماعي والإقتصادي في تقریر لھ أعده فيبو        

وبناءا  .2دعم الھیئات الإداریة المستقلة بالشخصیة القانونیة لتقویة مركزھا القانوني 2003فیفري 

 القانون تعدیل بمناسبة" CRE" الطاقة ضبط لجنة لصالح منح الشخصیة القانونیة تم فقد علیھ

 وابن من بتدخل وھذا ،2004دیسمبر 30 في الصادر القانون بموجب 2000 لسنة بھا المتعلق

 وكانت ،الفكرة على عتراضالإ عدم یعني مما ،الدستوري للمجلس إخطار وبدون الفرنسي البرلمان

 في الصادر القانون بموجب المعنویة الشخصیة منحت قد" AMF" المالیة الأسواق سلطة ذلك قبل

  . 3ه السلطاتذوھدا ما یبین منحى المشرع الفرنسي لدعم المركز القانوني لھ .2003 أوت 01

                                                

    1 أنظر  -  :                                                                                                                                                              

        LOMBARD (M) ; Op.cit , P. 531.    

.                                                                                                                                                         :    أنظر    -   2      

        ZOUAIMIA  (R)  ; le c.c et la régulation du marché… Op.cit , P. 35.      

                           .                                                                                                                       :أنظر  - 3     

         LINOTE  (D) ; L’autorité des marches financiers précurseurs d’une évolution , AJDA,                              

                              Paris, Dalloz , 2003,   p. 201. 
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لكن جانب من الفقھ یرى بأن الإعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطات الضبط یثیر إشكالیة المكانة 

الدولة، الجماعات الإقلیمیة :  التي توصف بھا ھذه السلطات إزاء نظریة الأشخاص المعنویة العامة

الھیئات والمرافق العامة، حسبما ھو ثابت في أبجدیات القانون الإداري، فھناك صعوبة في وصف 

الإداریة المستقلة ضمن أي من الفئات المذكورة، لذلك یرى جانب من الفقھ أنھا تشكل صنف جدید 

ذو طبیعة خاصة وھو ما ذھب إلیھ مجلس الدولة الفرنسي فیما یخص قضیة مؤسسة بنك فرنسا 

  . 1والتي وصفھا بأنھا مؤسسة ذات طبیعة خاصة فھي شخص عام جدید

ب آخر من الفقھ إلى المناداة بفتح نقاش جاد حول الھیئات الإداریة في حین ذھب جان        

وعلى  ،، وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على الأھمیة البالغة لھذا الصنف القانوني الجدید2المستقلة

الحال في فرنسا منشأ القانون الإداري  وإذا كان ھذا ھو. ما یمكن أن یطرحھ من إشكالات عدیدة

بالنسبة للھیئات الإداریة المستقلة، فلنا أن نتصور النقاش الذي یمكن إثارتھ حول وصاحبة السبق 

  .ونخص بالذكر مجلس المنافسة موضوع بحثنا وكذلك حول شرعیتھاماھیة ھذه الھیئات ومكانتھا 

من خلال الأمر الشخصیة القانونیة أعطى لمجلس المنافسة المشرع ن ما في الجزائر فإأ         

لكن ھذا الأمر لیس من الأھمیة بمكان إذا  ،التي لم یكن یتمتع بھا في ظل التشریع القدیمو 03.03

علمنا أن عدة ھیئات للضبط لا تتمتع بالشخصیة المعنویة نذكر على سبیل المثال مجلس القرض 

رع أن المشأرى وعلیھ  . 20033والنقد، اللجنة البنكیة، وھیئة البورصة قبل التعدیل القانوني لسنة 

الجزائري قد إجتھد ھذه المرة وخالف المشرع الفرنسي إذ أعطى لمجلس المنافسة على غرار أغلب 

مجلس بحریة سلطات الضبط الإقتصادي المستقلة الشخصیة المعنویة، وھذا أمر إیجابي یسمح لل

                                                

 

                                                                                                                                                   :أنظر  - 1       -

      MELLARY  (F) ; Une nouvelle crise de la notion d’établissment public, la reconnaissance                          

                        d’autres personnes publiques spécialisées, AJDA, paris, Dalloz, 2003, p. 715.   

                                                                                                                   :   أنظر  -  2                                             .

       MELLARY  (F) ; Ibid , p. 717  .    

           .ةالمتعلق ببورصة القیم المنقول 10-93التشریعي رقم المعدل للمرسوم  2003فیفري  17صادر في ال 04-03أنظر القانون رقم  - 3     

                           .   
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ل كذلك توظیف الإطارات البشریة التي یحتاج إلیھا لحسن سیره، كما یجعالتصرف في میزانیتھ، و

وعلیھ إن لم یكن للشخصیة المعنویة تأثیر على إستقلالیة المجلس إذا . 1منھ مسؤولا عن قراراتھّّّّ

أخذنا بعین الإعتبار التجربة الفرنسیة فإن منحھا إیاه خیر من حرمانھ منھا من حیث تدعیم 

  . إستقلالیتھ نظرا للنقائص الوظیفیة والعضویة المسجلة بمقتضى التشریع الجزائري

  فقرة الثانیةال

 النظام الداخلي

النظام الداخلي ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تخضع لھا مؤسسة أو ھیئة إداریة          

، حالات التنافي، تنظیم المصالح، واجبات الأعضاءوتشمل حقوق و ،ا وفرض النظام بھالتسییرھ

ة ذاتھا ینن تشرف علیھ السلطة المعرض فیھ أنھ یفت، وبما انھ نظام داخلي فإالعقوبات التأدیبیةو

فھل یملك مجلس . فقد معناهو تطبیقیا بدون تدخل أطراف خارجیة و إلا انتفت تسمیتھا وإعداد

  المنافسة ھذا الحق أم أنھ یرجع لغیره ؟ 

الداخلي تعطي لنفسھا و لأعضائھا أن الھیئة الإداریة التي تعد بنفسھا نظامھا  غني عن القول        

 جھات أخرى، زیادة على الإعتبار  ات عدیدة قد لا تحصل علیھا إذا تدخلت في إعدادھامتیازإ

 إنو .بالتالي تساھم في بناء ذاتھا و في عدم تبعیتھاود لھا فھي تتمتع بسیادة نفسھا والشرف الذي یعو

من  60مادة النقد یعد بنفسھ نظامھ الداخلي حسبما تنص علیھ الشئنا المقارنة فان مجلس القرض و

لات إذ تتضمن اصبالنسبة لسلطة ضبط البرید والإتنفس الشيء و ، 2والنقد القرضالأمر الخاص ب

الداخلي  متحدید قواعد التنظیعلى أھلیة سلطة الضبط في  3لاتاصمن قانون البرید والإت 20المادة 

                                                

.                                                                                                                                                             :  أنظر  - 1     

        ZOUAIMIA (R) ;  Les autorités administrative indépendantes … Op.cit , P. 75.                                           

       .المتعلق بالقرض والنقد 10-90 قانونلل المعدل 2003أوث  26الصادر في  11. 03 رقمالأمر أنظر  - 2    

      . العامة الخاصة بالبرید و المواصلات و الذي یحدد القواعد 2003اوث  05الصادر في  03-00رقم  قانونأنظر ال - 3    
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على و. كز مدیرھا العام وأعضاء مجلسھا وطاقمھا البشري العاملقواعد سیرھا ومر ،المصالحھ

  . 2وھیئة بورصة القیم المنقولة ، 1رع بالنسبة لسلطة ضبط الكھرباء والغازنفس المنوال سار المش

من الأمر  31إذ تنص المادة  ،ھذه المیزة ىفي حین نلاحظ أن مجلس المنافسة لا یتوفر عل        

على أن  32ادة تضیف المس المنافسة وسیره بموجب مرسوم، وعلى أن یحدد تنظیم مجل 03.03

ھذه مثل و. المنافسة یحددان بموجب مرسوم  نظام أجور أعضاء مجلسالقانون الأساسي و

تنص تشریع القدیم المتعلق بالمنافسة، إد متیازات التي خصھا الالنصوص بدون شك تتعارض مع الإ

اءا منافسة ویصدر بمرسوم بنعلى أن یحدد النظام الداخلي لمجلس ال 06- 95من الأمر  34المادة 

المجلس علیھ، مما یعني أن ھذا الإختصاص  بعد مصادقةالمنافسة وقتراح رئیس مجلس على إ

  . وإضفاء الرسمیة علیھإصداره بمرسوم لیس إلا إجراء لإعلانھ یرجع للمجلس نفسھ و

دیمقراطیة كما أنھ یعزز مكانة المجلس ینحو إلى جو الوھذا أمر یعطي مصداقیة للمجلس و        

جلس مسجل تراجعا غیر مبرر إزاء موقفھ من  03.03الأمر  تقلالیتھ، وعلیھ فانویدعم إس

لى ھیئة زیادة على وضع المجلس تحت وصایة رئیس الحكومة لنحصل في الأخیر ع ،المنافسة

إداریة ذات طبیعة خاصة ولیس على ھیئة إداریة مستقلة، وھذا الموقف المؤسف من المشرع قد 

الانطلاقة المتحررة التي رافقت  دما علىنالقدیم كأنھ یبدي  رلى أنماط التسییفي العودة إ بنیتھفسره ن

ا مجلس اكتسبھاللیبرالي، فھناك مصادرة لبعض الإمتیازات التي سبق و 1989عتماد دستور إ

  لزمن الماضي ؟لختصاصات فھل ھو حنین اع لبعض الإسترجالمنافسة بقوة القانون وإ

مفعول في ن النصوص القانونیة الساریة اللاحظات فھذا إعتبارا لأونحن إذ نبدي ھذه الم        

وتمر مرور الكرام على الھیئة التشریعیة  ،ھا الحكومة كمشاریع قوانینمجال المنافسة إنما تقترح

تعدیل أو إلغاء  أي تصادق على مجمل النصوص القانونیة بدون ،التي تصادق على الجمل بما حمل

ن مجلس المنافسة لیست الھیئة ولأ. لة وظیفیة لیس لھا ما یبررھاستقاإ أو إثراء وھو ما یعتبر

المؤھلة لإعداد نظامھا الداخلي بنفسھا فھي تشترك في ذلك مع كل  الإداریة المستقلة الوحیدة غیر

                                                

  )126المادة ( .الخاص بالكھرباء و توزیع الغاز یالانابیب 2002. 02. 05 الصادر في 01. 02 أنظر القانون رقم  - 1    

  . المنقولة المتمم و المعدل الخاص ببورصة القیم 1993. 05. 23الصادر في  10-93من المرسوم الرئاسي  26 ادةمأنظر ال - 2    
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كذلك اللجنة و ة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة،الوكاللوكالة الوطنیة للثروة المنجمیة، من ا

برغم  ختصاصھا في إعداد قانونھا الداخليإتدابیر قانونیة تنص على  ةرد بشأنھا أیتي لم تیة الالبنك

والتي تحدد  ،على أن اللجنة تتوفر على أمانة عامة 2003مر الرئاسي لسنة من الأ 126نص المادة 

ا لا لكن الأمر ھن. تنظیمھا من طرف المجلس الإداري للجنة البنكیةإختصاصھا وطرق تسییرھا و

ن كانت وعلیھ وإ. وھي الأمانة العامة یخص النظام الداخلي للجنة بل یخص فقط إحدى مصالحھا

للجنة البنكیة لم یصدر بشأنھا ن اما قانونا داخلیا بمرسوم رئاسي فإھیئتي المناجم قد صدر بصددھ

   .بنوك وحساسیة قطاع الف المكلفة بھا سعة الوظائیتھا وقانون داخلي إلى الیوم رغم أھم أي

ھا ا فإن اللجنة المصرفیة قد أعدت بنفسھا قانونا داخلیا ینظم إجراءات الترافع أمامذومع ھ         

لك خلافا لمجلس ذ، فلا یتضمن النص المنشأ لھا أیة إشارة لوھدا بدون تفویض من نص تشریعي

ع الجزائري قد أخد فإنما یدل على أن المشر ،احتى لو لم یكن مقصودو ھذا الأمرو. 1القرض والنقد

واللازمة ات المرافقة لھا حین حرمھا من أھم الضمانفي  شكالالأشرع الفرنسي الھیاكل وعن الم

على أیة معاییر واضحة وموحدة،  كما انھ لا یؤسس قواعده القانونیة. لأداء مھام الضبط الإقتصادي 

لة دون أخرى، كما یعطي قتصادي المستقفنراه یعطي الشخصیة المعنویة لبعض سلطات الضبط الإ

ك دون مراعاة للأھمیة أو لسعة یحرم أخرى من ذلصلاحیة إعداد قانونھا الداخلي و لبعضھا

 . ختصاصات و لا أي معیار نمطي محددالإ

نص على أن إصدار القانون  03-03المعدل للأمر  12-08فإن قانون  وتأكیدا لما سبق وقلنا        

فھل كثرت مشاغل الرئاسة .  يذور الأعضاء یتم بواسطة مرسوم تنفیا نظام أجذالداخلي للمجلس وك

أم ھان مجلس المنافسة فأصبح من مھام الوزیر الأول؟ لا بل قد نستشرف مستقبلا أن یكتفي 

المشرع بإصدار القانون الداخلي ونظام أجور الأعضاء بواسطة قرارا صادرا عن وزیر التجارة 

  .نافسةعند التعدیل المرتقب لقانون الم

                                                

.                     :                                                                                                                            أنظر   -  1  
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  ثانيالفرع ال

  الوسائل المالیة

نھا لن تتوفر على أ معنویة مما یعنيالتتمتع بعض الھیئات الإداریة المستقلة بالشخصیة لا          

القرض و كذا اللجنة البنكیة و ھذا ھو حال مجلس النقد. لا على میزانیة خاصة بھاستقلال مالي وإ

یئات الإداریة المستقلة في حین أن الھ.  1مركزي الجزائريا المالیة البنك المھالذین یتحمل أعباءو

منحھا المشرع التي تتمتع بشخصیة معنویة قتصادي وتمارس صلاحیات الضبط الإالتي الأخرى و

كتفاء بظاھر عدم الإو تةعن حقیق البحثھو الأمر الذي یتطلب الغوص فیھ وو ،ستقلال الماليالإ

وعدم خاصة بھ  لمداخی یعني توفر الشخص المعنوي علىستقلال المالي وإذا كان الإ. النصوص

  ؟  بھ  مالیة خاصةا س المنافسة حقا مواردمجل یملك فھلیلھ، ولتمعتماده على جھات أخرى إ

على مبدأ ا الجدید في النص المنشأ لمجلس المنافسة ذنص كل من التشریع القدیم الملغى وك        

فرھا المشرع ن أدنى وسیلة ویھذا بشكل مقتضب لا یبو ،داريستقلال الإالإستقلال المالي رفقة الإ

من  16مادة ال مقتطعة لصالحھ من میزانیة الدولة، بحكمما عدا المیزانیة اللتكریس ھذا المبدأ 

من الأمر الساري  32كما أن المادة .  03.03من أمر  23المادة ، و06.95المرسوم الرئاسي 

بنصھا على أن القانون الأساسي  ور أعضاء مجلس المنافسةالمفعول أحالت إلى التنظیم أمر أج

على أن  03.03من الأمر  33كما نصت المادة .  عضاء یحددان بموجب مرسومالأنظام أجور و

  . تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة مصالح رئیس الحكومة

 لأن ،صالح رئاسة الحكومةة من ملما كان من الثابت أن مجلس المنافسة لیس مصلحو        

المنافسة یتمتع بشخصیة معنویة  نص على ذلك صراحة بقدر ما نص على أن مجلسیالمشرع لم 

لو اتجاه رئاسة الحكومة لا عضویا ولا وظیفیا حتى و نھ یفترض أن لا یكون مقیدافإ ،وإستقلال مالي

مبر یل الدستوري الأخیر لنوفخاصة بعد التعد وھذا ،تبعیة للسلطة التنفیذیة ككلكان المجلس في 

ضعف مركز رئیس الحكومة لصالح مركز رئیس الجمھوریة الذي ھو مركزا قویا في الذي أ 2008

نص على أن تخضع میزانیة مجلس المنافسة أنفة الذكر ی 33الأخیر من المادة لكن الشطر  .الأصل

                                                

  1 -  أ                                                                .    المتعلق یالقرض والنقد   2003أوث  26ادر في الص 11.03ر  الأمر رقم  نظ
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ا للتفتیش والمراقبة الدوریة بمعنى خضوعھ ،ة الدولةللقواعد العامة للتسییر المطبقة على میزانی

دم الزیادة في وع ،الموازنة المضبوطة التي لا تقبل عجزا ولا فائضاوأحكام ترشید النفقات و

  .  السنویة للدولة ى یدرج ضمن المیزانیةقتراح المسبق والمبرر حتالمیزانیة إلا بالإ

مكانیاتھ دود إعینة للعمل في حیھ إرھاق لمجلس المنافسة فقد یضطر في حالات ما الأمر فذھو        

وشركات تجاریة متنافسة  قتصادیینأن المجلس یتعامل مع أعوان إ اعتبارا إذوھ ،المالیة المتوفرة

قد یتدخل في  نھلك فإذغیر منتظم لأي متنازعة بشكل  ،لك أحیانا أخرىذنا وعلى خلاف في وئام حی

ج إلى خبراء أخرى كما انھ أحیانا یحتا مقابل عدد كبیر في سنة عدد قلیل من المنازعات في سنة

   .بشكل یصعب معھ ضبط میزانیة موحدة و متناسقة كل سنة التدبدببھا والى مھمات عدیدة یشو

ماعیة إقتصادیة وسیاسیة إجتلدولة في حد ذاتھا تتأثر بعوامل ومن جھة أخرى فان میزانیة ا        

لة خاضعة كلیا لصادراتھا من البترول وسعر غني عن القول أن میزانیة الدو، وخارجیةداخلیة و

مما  هفمن الممكن جدا أن تطرأ أزمات عالمیة تطیح بسعرمیل البترول یفرضھ السوق العالمي، بر

   .یضطر الحكومة الوطنیة لشد الحزام ولن یكون مجلس المنافسة بمنأى عن تخفیض میزانیتھ

الخاصة بھ مثل تخصیص نسبة من  فضل لو كانت للمجلس بعض المداخیللك كنت أذل        

أو فرض رسم  ،الغرامة التي یوقعھا المجلس على الأطراف المخلة بقواعد المنافسة لصالح المجلس

على غرار بعض سلطات الضبط الأخرى المشابھة ا ذھو ،ستشارات التي یقوم بھالصالحھ على الإ

ستھلاك السنوي سبة مئویة للإلتي تنال حصتھا من نونخص بالذكر ھیئة ضبط الغاز والكھرباء ا

كما ، دعما من میزانیة الدولة خذتأما یمكن أن مقابلا للخدمات التي تقدمھا ك خذأتو للغاز والكھرباء

   .ى وزیر الطاقة والمناجم للمصادقةالھیئة ھي التي تعد میزانیاتھا السنویة وتقدمھا إله ذأن ھ

لات فقد خصھا المشرع بمداخیل  تتوزع اصتبط البرید والإر تخضع لھ سلطة ضونفس الأم        

للشبكات  تغلینتطاعات لصالحھا من جمیع المسقلإابین الأجر الذي تقبضھ مقابل الخدمات المقدمة، 

سم عن حق إعطاء التصریح بالعمل واقتطاع من مشاركة سلكیة، رلاا لتجھیزاتلالعمومیة أو 

ما نص علیھ القانون من  ھذا عدا ،لاتاصتالإمیة للبرید ون للخدمة العالقتصادییالعاملین الإ
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كدا خص و. 1الدولة لة عدم كفایة موازنتھا منتخصیص میزانیة تكمیلیة لسلطة الضبط في حا

المنقولة بإجراءات مشابھة تدعم  بورصة القیمتنظیم  لجنةو المناجمو المشرع ھیئتي الجیولوجیا

  . ستقلالھا الماديإ

ختلف عن غیره من سلطات الضبط مجلس المنافسة ی نشاط طاقنن أ لكن قد یقول قائلو        

ن مجلس المنافسة لا لأ ،ھذا التساؤل في محلھو. معینة العاملة كل في قطاع وزاري یستفید من مزایا

إختصاص یشرف على نشاط قطاعي محدد بقدر ما یمتد نشاطھ إلى كل القطاعات إذا تعلقت ب

لمیزانیات الخاصة أو فرض رسوم معینة لأنھا ستكون غیر قتطاع من ایصعب معھ الإ مماالمنافسة 

رغم ذلك فإننا لا نعفي المشرع من مسؤولیتھ في عدم تمكین مجلس ، ودائمة انسة وغیرمتج

بشكل كلي  عتماد المجلس على میزانیة الدولةفي غیاب ذلك فإن إخیل خاصة بھ، والمنافسة من مدا

خطر عامل لأنھ كما یقال من یملك أبل ھو  ،مل تبعیةھو عافستقلالیتھ لیس بالأمر الذي یكرس إ

المجلس لأنھ في النھایة ھو الذي یحدد  م  الجھاز التنفیذي فيتحك فلا غرابة في ،یملك السلطة المال

  .  ھتمیزانی

نھ لا فإ 2008نون المنافسة بموجب تشریع قا وفي سیاق متصل وبرغم التعدیل الطارئ على        

داریة مستقلة بالنص على إنشاء سلطة إ كتفى المشرعفقد إ ،لال المالي للمجلسستقعم الإید جدید

 09ستقلال المالي في المادة تتمتع بالشخصیة القانونیة والإ "مجلس المنافسة"تدعى في صلب النص 

كما أن میزانیة المجلس حولت  .03-03من الامر  23التي عدلت نص المادة  12-08من القانون 

مقر المجلس  لحاقضمن میزانیة وزارة التجارة تبعا لإالح رئاسة الحكومة لتدرج من میزانیة مص

  .لك من تبعیة مالیةذ بوزارة التجارة مع ما یعني

  

  

  

                                                 
                                                

.                          المحدد للقواعد العامة للبرید والإتصالات  2000أوث  05الصادر في  03.00أنظر القانون رقم   -  - 1  
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  ثالثالفرع ال

  المنافسة من قرارات مجلس حكومةموقف ال

ات الإداریة المستقلة في علاقتھا مع السلطة التنفیذیة ھو عدم ن أھم ما یمیز الھیئمبدئیا فإ        

شریع لا وصائیة، لكن الأمر لیس كذلك بالنسبة للتقراراتھا لا إلى رقابة رئاسیة و خضوع

طرق ملتویة لمراقبة قرارات بعض فالجھاز التنفیذي إستطاع أن یستحدث آلیات و ،الجزائري

ھذا غالبا ما یتم عن طریق تمریر مشاریع قوانین رى، وقتصادي بطریقة أو بأخالضبط الإ سلطات

اللوم یقع دائما على المشرع الذي لا یمارس و ،جھ القراءةتعدد أوو  شوبھا الغموض أو قابلة للتأویلی

  .  صلاحیاتھ كما ینبغي

یع عن لمان للتشركما أن السلطة التنفیذیة كثیرا ما تستغل فترة الفراغ الممتدة بین دورتي البر        

جمھوریة في حالة إذا كان ھذا الحق یكرسھ القانون الأساسي لصالح رئیس الطریق الأوامر، و

الرئیس  على أن یعرض ،ةستثنائیالإكذلك في الحالة ین الدورتین وفي ما بو ،شغور البرلمان

ا طبقا ھذالأوامر التي لا یوافق علیھا و ةلاغیتعد و ،الأوامر التي أصدرھا في أول دورة للبرلمان

المشرع لكن مع فالأصل أن البرلمان ھو  يستثنائإھذا الحق  .من الدستور 124و 93حكام المواد لأ

غلب التشریعات وأكبر دلیل على ذلك أن أ ،یكاد أن یصبح ھو القاعدة ستثناءكل أسف نسجل أن الإ

ارئ المعلنة في الة الطولما كانت حو ،الجدیدمنھا تشریع المنافسة القدیم وو شكل أوامرفي تصدر 

، فمن الواضح أن سنة عشرینستثناءا للظروف العابرة، لكن ھي مستمرة لما یقرب الالجزائر إ

 ھذا بقصد ومع سبق الإصرار ك وستثناء یستغل لأقصى الحدود من الجھة التي لھا مصلحة في ذلالإ

    .الترصدو

نھ یمكن لمجلس على أ 19 لمادة، تنص االخاص بالمنافسة 03.03بالعودة إلى الأمر و         

فالناظر . خذ رأي الوزیر المكلف بالتجارةلتجمیع أو یرفضھ بقرار معلل بعد أالمنافسة أن یرخص با

للنص یرى أن للمجلس السیادة في الترخیص أو الرفض  لعملیة التجمیع، لكن العارف بخبایا النظام 

ھو و  ،)خذ رأي الوزیر المكلف بالتجارةبعد أ( الأخیرة السیاسي الجزائري یفتح عینیھ على العبارة

  . قرار المجلس سلبا أو إیجابا  الأمر الذي یستطیع من خلالھ الوزیر المذكور أن یؤثر على
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یمكن أن   «التي نوردھا كاملةو من الأمر السالف الذكر 21الأخطر من ھذا نص المادة و        

 ناءا على طلب من الأطراف المعنیةك أو بترخص الحكومة تلقائیا إذا اقتضت المصلحة العامة ذل

تقریر الوزیر المكلف بالتجارة  ذلك بناءا علىجلس المنافسة، ومكان محل رفض من  بالتجمیع الذي

فالمادة ترخص صراحة للحكومة بالقفز على قرار . »الوزیر الذي یتبعھ القطاع المعني بالتجمیعو

من  الغریب أن المشرع یبرر ھذا التصرفتجاه مشروع التجمیع، وة السلبي إمجلس المنافس

ھ، فما ھو إلا عذر لس المنافسة ضد المصلحة العامة أو لا تھمجن مكأالحكومة بالمصلحة العامة و

نفھا في ى أن تترك لنفسھا مجالات للتدخل ولحشر أمتعودة عل ةن السلطة التنفیذیلأ ،أقبح من ذنب

  . صكل الشؤون القانونیة منھا على وجھ الخصو

السالفتین فنلاحظ تناقضا ضمني فمن جھة لمجلس المنافسة  21و 19إذا ربطنا بین المادتین و        

من جھة و یا،ستشاروزیر التجارة إلا إ يصلاحیة الترخیص أو الرفض لمشروع التجمیع وما رأ

الحكومة  تأخذإذ  ،يلتجارة وزمیلھ في القطاع المعنأخرى فان الكلمة الأخیرة ترجع لوزیر ا

فكأن الحكومة  رفض مجلس المنافسة قرار التجمیع، برأییھما وتتبناه بداعي المصلحة العامة ھذا إذا

 . 21ص المادة لا ترفض القرار لأننا سنمرره شأت أم أبیت عن طریق ن : تقول لمجلس المنافسة

لة الحكومة إقایذكرني بحالة دستوریة مشابھة تجیز لرئیس الجمھوریة قبل اللجوء إلى وھذا التدبیر 

وھذا عند إقدام " الغرفة السفلى " من الدستور التي تجیز لھ حل البرلمان  129أن یلجأ لنص المادة 

كومة لثقة المجلس الشعبي عدم نیل برنامج الحالتصویت لصالح ملتمس الرقابة أو ھذه الغرفة على

ج الحكومة وإلا أصبحت امففي النھایة یقول القانون الأساسي للبرلمان لا داعي لرفض برن ،الوطني

   . معرضا للحل ومع الأسف لا یزال ھدا العائق قائما إلى الیوم

نفس قد نحى  05.10وفي سیاق متصل فإن اخر تعدیل لقانون المنافسة بموجب القانون         

المنحى من حیث أعطى للحكومة حق تحدید ھوامش الربح وأسعار السلع والخدمات والأصناف 

ا بداعي ذوھ ،السلع والخدمات أو تسقیفھا أو التصدیق علیھا عن طریق التنظیم المتجانسة من

واستقرار أسعار السلع والخدمات الضروریة في حالة المحافظة على القدرة الشرائیة للمستھلك 

، تكون مثل ھده التدابیر دائمة أو مؤقتة وھدا بحسب مكافحة المضاربةإضطراب محسوس للسوق و

  .  03.03من الأمر  05لة لنص المادة المعد 04المادة 
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 ن الحكومة تملك سلطة الحلول مكان الھیئةومقارنة بسلطات الضبط الإقتصادي الأخرى فإ       

عملیات البورصة في حالة خاصة وھي وجود إخلال واضح بالمھام المستقلة المكلفة بضبط وتنظیم 

یع الحكومة توقیف عملیات المضاربة في كما تستطا وھذا بمبادرة من وزیر المالیة، المكلفة بھ

تؤدي ي البورصة التي فضطرابات الكبیرة  القاھرة أو الإ فالظرو أیام في حالة 05البورصة لمدة 

الصادر في  10-93المرسوم الرئاسي من  50وھذا طبقا لأحكام المادة  ،إلى عرقلة سیرھا العادي

ع یشترط توافر ظروفا معینة ن المشرأغم لمعدل والمتمم المتعلق بالبورصة، ورا 1993ماي 23

ن السلطة التنفیذیة تستطیع بكل ما تمتلك من إمكانیات ووسائل ضغط أن إستثنائیة  فإویجعل العملیة 

   .أو عرف مكرس بصفة عادیةتجعل منھا قاعدة 

مجلس القرض ونفس الملاحظة نستطیع أن نبدیھا فیما یخص العلاقة الوظیفیة التي تربط         

أي لیست ھا، منذ إعلانفقراراتھ غیر نافدة ختلاف في الآلیات فقط لكن مع إبالجھاز التنفیذي، والنقد 

أیام  10واجبة النفاد إلا بعد تحویلھا كمشروع لوزیر المالیة في مھلة یومین والذي یملك مھلة 

 راتھ التي تصبحقرا رأیام لیصد 05وفي ھذه الحالة یجتمع المجلس مجددا قي مھلة  یلھا،لیطلب تعد

وغني عن القول أن صمت الوزیر في فترة العشرة أیام مكتملة . واجبة النفاد مھما كانت طبیعتھا

وھذه الطریقة ما ھي إلا قراءة   ،1القرارات وعلیھ تصبح نافدة بعد إصدارھامصادقة على یفسر ك

دخل من وزیر للمجلس بت مجلس والتي اتخذت من آلیة طلب مداولة ثانیةالثانیة غیر معلنة لقرارات 

  2. المالیة كوسیلة لھا

بناءا على ما تقدم نلاحظ أن المشرع قد أبقى للسلطة التنفیذیة ثغرات ضمن النصوص و        

   داریة المستقلة بطریقة أو بأخرى،القانونیة التي تحكمھا تمكنھا من التدخل في وظائف الھیئات الإ

  :  آلیات ثلاث تستعملھا الحكومة و ھيجتھادنا إلى تحدید إنتھى بنا إو قد 

                                                

    .لقرض والنقد المتعلق با 2003أوت  26 الصادر في 11.03من الأمر  65المادة أنظر  -  1   

     2                                                                                                                                             :    أنظر  - 

      ZOUAIMIA (R) ; Les autorités administratives indépendantes …, Op.cit , P. 55 . 
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وھو . لك مجلس المنافسةذلى وأحسن مثال ع، مخالفتھا یة القفز على القرارات المتخدة وإمكان  - 1

  .یكاد أن یكون ممارسة عادیة في ظل دولة لا تزال بعیدة عن صفة دولة القانون أمر

و ھذا إجراء خطیر  لق بالبورصة،المتع 10 -93ر الأمر الذي تكرسھ تدابیة الحلول وإمكانی -2

تقلة فإنھ یمس في الصمیم طبیعة الھیئات الإداریة المسستثناء مع أنھ إو لرقابة،من أشد أنواع او

،  81ھذا الإجراء تنص علیھ المواد  ومثل. تجاه الحكومةتبعیة إ ختصار یضعھا في وضعیةلأنھ بإ

لا أنھ أخطر إجراء لأنھ یلغي الدور الوظیفي من قانون البلدیة و رغم صفتھ الاستثنائیة إ 83و  82

  .للسلطة المعنیة بھ أثناء ممارستھ

تعطیل نفاذھا ة الثانیة للقرارات وھما القراءراتھا عبر وسیلتین متشابھتین أولة قرابقإمكانیة مرا -3

لمجلس القرض  كرسة في النصوص القانونیةھي مالمصادقة على المداولة الثانیة وإلى ما بعد 

نیة لھیئة مكرسة في النصوص القانو ، وھيخرى فھي المصادقة أو المطابقةأما الوسیلة الأ. نقدالو

سالف الذكر بموجب  10 -93خاصة بعد التعدیل الذي طرأ على الأمر و بورصة القیم المنقولة

أوت  26الصادر في  11-03ا الإجراء تنص علیھ تدابیر الأمر كما أن ھذ. 2003تعدیل سنة 

  . النقدتعلق بالقرض والم 2003

مما تقدم نستنتج أن السلطة التنفیذیة تملك عدة طرق تستطیع عبرھا ممارسة نوع من و        

نت طرق مالیة أم قانونیة فإنھا سواء كاو ،الرقابة الوظیفیة على مجمل الھیئات الإداریة المستقلة

كما أنھا  ،تحد من مردودھاوقتصادي الأداء الوظیفي لسلطات الضبط الإ لا شك تؤثر سلبا علىو

  .ستقلالیةأن تجتمع صفة التبعیة مع صفة الإ تصیب الطبیعة القانونیة لھا في مقتل فلا یمكن

ریة المستقلة لا على غرار غیره من الھیئات الإدانافسة ونستطیع القول أن مجلس المختاما و        

ھذا سواء على المستوى و ،ارية المعروفة على الصعید الإدعوامل التبعییخلو من عناصر و

 ،یة المعنویةھ الشخصتمنحلالیتھ وستقونیة التي تكرس إبرغم النصوص القانالوظیفي العضوي أو

ھم من كل عوامل تحمایبرغم مركز أعضائھ و، والتي منحھ إیاھا المشرع ھامةال صلاحیاتبرغم الو

الإداري لا ستقلال المالي ولا الإ ب الأحیانمس في أغلنل لا ع الحالننا في واقفإ التعدي،ط والضغ

   .للإدارة العامة ةلیالید الطوبقدر ما نلتمس التبعیة و
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ممارسة و إن كانت ھذه العوامل لا ترقى إلى درجة تعطیل المجلس عن أداء دورهو        

تعیقھ عن تحقیق ھدف ضبط و ھمردودیتب إلغائھ، لكنھا تحد من ختصاصاتھ القانونیة ولا تبرر طلإ

  . اللیبرالیةفي ظل الإشراف على تكریسھا كواقع جدید في السوق الجزائریة نافسة والم

، ختیارحریة المستھلك في الإنة الجودة وضماوالنزیھة ھي أساس السوق المنافسة الحرة وو        

 وھي الأھمیة التي لا نلتمسھا في واقع الحال، یعطي لمجلس المنافسة أھمیة خاصة الذيوھو الأمر 

قارنة بمجلس المنافسة التونسي الذي یعرف نوعا من الحیویة فإن نظیره الجزائري یلعب دورا فم

إلیھ  انتھى الذيا یدفعنا لتأیید الرأي وھو م أغلب قراراتھ تنص على رفض الإخطار،فثانویا 

وأنھ دیكور  1995 سنةفي أثبث مجلس المنافسة عدم فعالیتھ مند تأسیسھ :" مجموعة من الفقھاء 

بدون إتقان عن  ھیئة شكلیة مقلدةھیكل بلا روح أویبقى ه ذالحال ھومجلس المنافسة وعلیھ ف. 1"قط ف

ھو الأمر الكافي لإخراجھ من إتجاه السلطة التنفیدیة وا نظرا لتبعیتھ الواسعة دوھ ،التجربة الفرنسیة

  . )لسلطات الإداریة المستقلةا(فئة 

 قیة السلطاتبعلى للسلطة التنفیذیة یكرس الھیمنة التقلیدیة  الجزائريقانون المنافسة وعلیھ فإن     

یصعب على سلطة تنفیذیة بھذا الشكل أن تتنازل عن إمتیازاتھا إلى السلطات وإنھ ل ،الدستوریة

قتصادي مازالت ھي وھذا معناه أن ھذه السلطة برغم إنسحابھا المعلن من المیدان الإ. الخاصة

تحن عض النصوص التحریریة السابقة ونھا تبدي الندم على بأالأساسي فیھ بل أرى  اللاعب

مسار الھیئات الإداریة  للرجوع عنھا و خاصة مع مطلع الألفیة الجدیدة إذ سجل تراجعا مریعا في

ر اللیبرالیة خضعت لاحقا فكل النصوص المعتمدة في فترة التسعینات مع بدایة مسا المستقلة،

أحسن دلیل على ذلك إلغاء قانون و ل أسف،تجاه السلبي مع كفي الإ للإلغاء، التعدیل أو الإضافة لكن

تجربة اریة مستقلة وإد المجلس الأعلى للإعلام أحسن ھیئة الذي كان بموجبھ 1990الإعلام لسنة 

أن السلطة بدأت  ففي النھایة نستطیع القول. یا حبدا لو عممت على بقیة القطاعات الأخرى  رائدة

  .طتھ بالیمینتسترد بالشمال ما أع

                                                

   1                                 :                                                                                                                             أنظر -  

LAGHOUATI (S)  , FASSIER (F), MEBROUKINE (A) ; Le droit algérien de la concurrence                                                     

                           à la croisé des chemins, RDAI  n°5, Paris, 2006, p : 691- 695.  
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  خلاصة الفصل الثاني

بیعة القانونیة لمجلس ا الفصل نرى أن المشرع الجزائري قد فصل في الطذوفي ختام ھ         

الخصوص ضمن تدابیر تشریع  اذبھسلط الضوء على الغموض الذي كان یطبع موقفھ المنافسة و

المتعلق بالمنافسة قد اعترف بأن المجلس ھو  03.03ن الأمرفإذا كا. 1995المنافسة الملغى لسنة 

سلطة "المعدل لھ سمى مجلس المنافسة  12.08تتمتع بالإستقلال المالي، فإن القانون  سلطة إداریة

و طبیعة خاصة یجمع بین ذوھي التسمیة التي تطلق على صنف قانوني جدید  ".إداریة مستقلة 

وإذا كانت  .و بین سلطة الإدارة و مھامھا الضبطیةالمھنیین یة و خبرة الأعوان الاقتصادیین وفعال

ه السلطات المستقلة قد اكتسبت شرعیتھا في القانون المقارن بموافقة القاضي الدستوري، فإن ذھ

ه ذا فان المشرع الجزائري تبنى ھذه المسألة، ورغم ھذھالمجلس الدستوري الجزائري لم یتدخل في 

  .بقطاعات النشاط الاقتصادي السلطات في مختلف القوانین المتعلقة

قد حاولنا البحث عن المظاھر الإداریة لمجلس المنافسة سواء من خلال النصوص القانونیة و        

تمتع  : على الخصوص في ةمثلمتالقة بالمنافسة أو من خلال الفقھ والاجتھاد القضائي، والمتعل

قدرة المجلس على اتخاذ القرار  ضائیة،السلطات الق حوزھاالتي لا تالقانونیة و مجلس بالشخصیةال

مقتضى امتیازات ب العاجل كقرارات إداریة ذق النفااستفادة مقرراتھ من حو ،متعھ بسلطة تنظیمیةتو

   .السلطات العمومیة

ومجلس المنافسة في طبعتھ الجزائریة تشوبھ نقائض عدیدة تحد من استقلالیتھ سواء في          

بشكل یطعن في وظیفتھ القانونیة، فالمشرع الجزائري لم یوفر لھ  جانبھا العضوي أو الوظیفي

ا المبدأ ونخص بالذكر إلحاق ذأسباب وأسس الاستقلالیة برغم النصوص القانونیة التي تؤكد على ھ

  .  المجلس بوزارة التجارة، وعلیھ فإنھ یكاد یكون ھیئة إداریة عادیة 
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  ةـالخــاتم

ختلاف إفي ظل كان ھدف ھذا البحث ھو تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة       

إلى تمتع المجلس  أساسا الراجعو، داریةإة ومن یعتبره ھیئھیئة قضائیة  من یعتبرهالفقھاء بین 

 .أخرى ھي من صمیم العمل القضائيفبعض وظائفھ إداریة فیما وظائف  ،زدواج وظیفيإب

ن جھة أخرى فإن تركیبة مجلس المنافسة تضم مجموعة من القضاة سواء في ظل المرسوم وم

ولم تخلو التشكیلة من القضاة إلا بموجب  ،المتعلقین بالمنافسة 03.03أو الأمر  06.95

   .12.08 بمقتضى قانون 2008التعدیل الطارئ على قانون المنافسة في سنة 

مؤشرات تدل على الطبیعة رصد بعض النتھینا إلى إة من تحلیل النصوص القانونیو        

ام المؤشرات الدالة لا تصمد أموالقضائیة لمجلس المنافسة، لكنھا كانت ضعیفة ولیست حاسمة 

، وكان المشرع واضحا في تأكیده على أن مجلس المنافسة ھو لمجلسلداریة على الصفة الإ

كان موقفھ یسوده الغموض برغم  لكد قبلو .12.08بموجب قانون " اریة مستقلةسلطة إد"

السلطة  فھومم اتجاهداري للمجلس، فلم تكن رؤیتھ واضحة الإستقلال المالي وشارة إلى الإالإ

الأنظمة القانونیة بعد شیوعھ وتبنیھ من قبل كثیر من لم یتقبلھ المشرع إلا و ،داریة المستقلةالإ

یحمل في طیاتھ تناقض بین صفة ة ولح یثیر إشكالات قانونیة عدیدلأن ھذا المصطالدولیة 

لرقابة القضاء ورئاسیة أو وصائیة  خضع لرقابةوت ،عیةبداریة التي تتمیز بالتلسلطة الإا

ض القانونیین، بل وتمنعھا بعة التي ینكرھا كثیر من الفقھاء وستقلالیبین صفة الإو ،داريالإ

   .التشریعات الدولیة

ستقلالیة غیر مرحب بھا على لجزائري فإن فكرة الإام السیاسي اأما في مفھوم النظ        

فحتى السلطة القضائیة في واقع  ،قانونیة التي تكرسھااللامركزیة برغم النصوص الغرار 

ھو نظري أكثر مما ستقلالیتھا نسبي وإیبقى أمر و التنفیذیةالحال تعاني من ھیمنة السلطة 

دولة القانون قبل الإنتقال إلى ساسیة لالأمبادئ المما یجعلنا ننادي بضرورة تكریس  ،واقعي

لتحدید ھوامش بتدابیر  2010تعدیل لقانون المنافسة لسنة  آخرالتفاصیل، وتأكیدا لدلك فقد جاء 

  الأسعار أو تسقیفھا في بعض الحالات، وھدا الأمر وإن بدى مبررا من قبل المشرعو الربح

مة في مجال المنافسة برغم إنسحابھا المعلن فإنما یؤكد الدور المؤثر الذي ما زالت تلعبھ الحكو

نحن إذ نبدي ھدا الموقف فلسنا و .یؤكد الھیمنة التقلیدیة للسلطة التنفیذیةو من میدان الإقتصاد
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أن تكون من إختصاص مجلس المنافسة لا الحكومة وإلا فما  تمنیناه التدابیر بقدر ما ذضد ھ

  جدوى وجوده ؟ 

 ،عن طریق المراسیم المنافسةالخاصة ببة إصدار التشریعات نسجل غلوفي سیاق متصل        

ة من طرف رئیس الجمھوریة فسالتعیین في عضویة مجلس المناح وقتراسلطة الإ احتكارو

ر نسبي من خلال وغیاب كلي لأي دور للسلطة التشریعیة، أما السلطة القضائیة فلھا حضو

ا كانت حاضرة في موبعدجلس، ختصاصھا بالنظر في الطعون الموجھة ضد قرارات المإ

  .2008سنة   تشكیلتھ فقد أصبحت مغیبة تماما بمقتضى تعدیل

داریة المستقلة شكل منافسة على غرار بقیة السلطات الإمن جھة أخرى یعتبر مجلس الو        

 الفرنسیة بالخصوص، امة مقتبس من التجارب الأجنبیة وجدید من أشكال ممارسة السلطات الع

یق التوازن بین ھي تھدف إلى تحققتصاد ووالفعالیة في مجال الإ میة للسرعةنتیجة حتو

لكن قانون المنافسة في  .العملكذلك تحقیق المرونة في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة و

ھ نقائص عدیدة تتعلق على الخصوص بالرقابة القضائیة المزدوجة على بطبعتھ الجزائریة تشو

فیما  والمحكمة العلیا ،فیما یخص التجمیع الاقتصاديدولة لجلس امجلس المنافسة من قبل م

تكییف بعض القواعد  كما نلاحظ . مع الخطورة المحتملة جراء ذلك ،یخص القرارات الأخرى

لجزائري بشكل یفرغھا من القانونیة مع السیاسات العمومیة ومع معطیات النظام السیاسي ا

فصاح المشرع إوكذلك عدم  .م في مجال المنافسةیمكن الحكومة من موضع قدو محتواھا

وبقیة سلطات  مجلس المنافسة نالجزائري عن آلیات واضحة للتعاون الذي یفترض وجوده بی

  .ینص علیھ قانون المنافسةي ذلوا قتصاديالضبط الإ

قصاء القاضي الجزائي عن إ ا من مظاھركما تعتبر سلطات الضبط المستقلة مظھر        

السرعة بما الفعالیة ووالخبرة وفي مجال محدد زھا بالتخصص ھذا لتمیو ،قتصاديالحقل الإ

وإذا كان ھذا الأمر بني في  .جراءات البطیئةقتصاد خلافا للقضاء ذو الإدینامیكیة الإو  یتلاءم

فرنسا على أساس موافقة القاضي الدستوري بشروط معینة ووفق إجراءات محددة فإن الأمر 

 .الغائب الأكبر عن مجال المنافسة ذلك، إذ یكاد المجلس الدستوري أن یكونفي الجزائر لیس ك

تعدیل وي علیھا التشریع الجزائري عبر برغم تدخل المشرع لتدارك بعض النقائص التي ینطو

فإن  المتعلق بالمنافسة 05.10بموجب قانون  2010وكذلك عبر آخر تعدیل سنة  2008سنة 

  . إلى المسارعة إلى تداركھا ض العیوب، ندعوھ بعبتشو لم تزلھذا غیر كاف و
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عطائھ للشخصیة المعنویة كما نستحسن موقف المشرع من مجلس المنافسة من حیث إ        

میزة تمیزه ھي صفة مع ھذا فإن أھم و .الإداریةیعتھ النص صراحة على طبمن جھة و

إعطاء دور أكبر لممثلي ر تكریسھا أكثر وھذا عبتبقى نسبیة وتتطلب تأكیدھا وستقلالیة الإ

نتخاب الحر كإجراء معیار الإ اعتمادھني والحرفي في تشكیلتھ، وندعو إلى للتمثیل المالشعب و

نتخاب رئیس المجلس من قبل إبالأخص نقترح أن یتم و ، مجلسالالعضویة في  كتسابلاوحید 

   .و فصلھا عن سلطة التعیین كذلك توسیع سلطة الاقتراحو ،عضاء بقیة الأ

من جھة أخرى ندعو إلى توسیع نشاط مجلس المنافسة إلى الأقالیم عبر إنشاء فروع و        

ومن  ،ما یتطلب ذلك من موارد مالیة ضروریةعیمھ بالكوادر البشریة الكافیة وجھویة لھ مع تد

الأشخاص العمومیة قتصادیة والمؤسسات الإ على حسابضع آلیة لاقتطاع رسم لصالحھ ذلك و

ھذا الأمر قد یحفز المجلس لأداء دور أكبر ، وحت طائلة الممارسات المنافیة للمنافسةالتي تقع ت

بما یعود بالفائدة على  قتصادیةالمساھمة في تحریك الآلة الإفي حمایة مبدأ حریة المنافسة و

ومن أجل ذلك فلا بد من التفكیر في صیاغة قانون منافسة جدید یسایر الحركیة  .البلاد والعباد

لیات واضحة لفتح بعض یتضمن آقتصاد الجزائري ویراع واقع الإقتصاد ولإلیعة السر

قطاع  بالذكرونخص  امة أمام المنافسة الحرةالخدماتیة الھقتصادیة والقطاعات الإ

  .وقطاع الكھرباء والغاز سمعي البصريالمحروقات،النقل البحري والجوي والإعلام ال

كتفاء بتبني وعدم الإ لجزائري على بعض التجارب الدولیةكما نتمنى أن یتفتح المشرع ا        

إن بدى نظریا سھل المنال فإنما یتطلب إرادة سیاسة وھذا الأمر و .القواعد القانونیة الفرنسیة

ھو الأمر المشكوك یتطلب قبل ھدا تكریس المبادئ الأساسیة لدولة القانون وو ،صادقة لتجسیده

أن یكون نأمل ، ضروریة الیوم قبل الغدللمنافسة ھو مسألة فیھ، لذلك فإن إصدار قانون جدید 

یدفع بھ یعالج العراقیل التي تواجھھ وولمجلس لأن یقوي المركز القانوني و جزائري قلبا وقالبا

یتمیز بالعولمة والمنافسة الإقتصادیة  الذيفي عالم الیوم  إلى دور ریادي ینبغي أن یتبوأه

مجلس لك ننادي بتفعیل دور ذوفي إنتظار  .العابرة للقارات الشرسة بین الدول وبین الشركات

المنافسة، لأنھ في واقع الحال معطل بفعل فاعل وأغرب تبریر سمعتھ لعطالة المجلس ھو أنھ 

وعلیھ فإن العیب لیس في القانون بل في غیاب یملك صلاحیات واسعة تنافس سلطة الحكومة، 

  .وفتحھ على المنافسة إرادة سیاسیة صادقة في تحریر الإقتصاد 
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  صـخــلـم
إن التعدد الوظیفي لمجلس المنافسة من جھة والتواجد العضوي للقضاة في تشكیلتھ من         

  جھة أخرى تطرح إشكالیة التصنیف القانوني لھ ، فھل ھو ھیئة قضائیة أم إداریة ؟ 

المتعلق بالمنافسة عن طبیعة المجلس في النص المنشأ لھ فكانت  06.95لم یفصح الأمر          

، ورئیسھ ونائبیھ كلھم قضاة زیادة على إختصاصھ )عضو 12من  5(القضاة فیھ غلبة عنصر 

ارسات المنافیة للمنافسة، وخضوع بالنطق بالعقوبات في القضایا المرفوعة إلیھ الخاصة بالمم

ه ذكانت ھ). غرفة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر(إلى الطعن أمام القضاء العادي  ھقراراتم

الذي ألغى أمر  03.03لكن الأمر .  ھیئة قضائیة ھوأقوى المؤشرات الدالة على أن المجلس 

المتعلقة بمشاریع التركیز بالطعن  ھمقرراتخص ف نص صراحة على أنھ سلطة إداریة، 1995

، كما زوده بالشخصیة العقوبات المالیة وإصدار الأوامرأمام مجلس الدولة، وأبقى لھ حق النطق ب

دون أن یكون  2خفض عدد القضاة في تشكیلتھ إلى ووسع من صلاحیاتھ في التحقیق، وویة المعن

  . القضائیة للمجلس الطبیعتھ فلم یبق مجال للكلام عنرئیسھ قاضیا بالضرورة، 

 12.08ا المنحى أكثر بعد التعدیل الطارئ على قانون المنافسة بموجب قانون ذوقد تأكد ھ        

سنوات مع القابلیة للتجدید  04القضاة بتشكیلتھ وخفض عھدة الأعضاء إلى والذي أنھى تواجد 

النصفي، كما وسع من نطاق إختصاصھ إلى الأشخاص العمومیة بمناسبة إبرام الصفقات 

وھكذا أنھى المشرع ". سلطة إداریة مستقلة: "العمومیة ونص صراحة على أن المجلس ھو

حول ھویة مجلس المنافسة، كما انھ كرس الإجتھاد الجزائري الجدل الفقھي الذي طال كثیرا 

لك إقرار الطبیعة ذكان وفیا لتدابیر القانون الفرنسي في مجملھ بما في ف ،القضائي الفرنسي

لم یأت بأي جدید یخص  03.03المعدل للأمر  05.10ومن جھتھ فإن القانون . الإداریة لھ 

لى النشاطات الفلاحیة، تربیة الموضوع ولم یزد على توسیع نطاق إختصاص المجلس إ

  اخ ... ، الحرف، البیع بالجملةالمواشي، الصید البحري، الصناعات التقلیدیة

 قلة، ولكن إستقلالیتھ تبقى نسبیةومنھ نخلص إلى أن مجلس المنافسة ھو ھیئة إداریة مست        

. اة عن تشكیلتھ ونظریة أكثر مما ھي عملیة خاصة مع غیاب أي دور للبرلمان فیھ وغیاب القض

 كما أن نقائص عدیدة. ویبقى المجلس الدستوري ھو الغائب الأكبر عن قانون المنافسة الجزائري

.                 یستطیع المجلس تحقیق الأھداف المنتظرة منھل لمعالجة وتدخل المشرع مازالت تشوبھ تتطلب ا
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                                                Résumé         
       Le dédoublement fonctionnel du c.c et la présence des juges dans sa 
composition posent la problématique de sa nature juridique.  Sَ’agit-il d’une 
juridiction ou d’une administration ? 

       Par l’ordonnance 95.06  concernant la  concurrence, le législateur n’a 
pas précisé  la nature  juridique du c.c. De forme  collégiale, il se compose 
de 5 juges  parmi  les 12 membres  dont  le président  et ses 2 adjoints. Il a 
la compétence de poser la justice dans les actions portant sur les pratiques 
anticoncurrentielles. Ses décisions font  l’objet  de cassation devant  le juge 
civil et non administratif - la chambre  commerciale de  la cours d’Alger - ce 
qui  permet de dire que  le c.c  n’est qu’une  juridiction. Cependant  et  par 
l’ordonnance  03.03, le  législateur  parle  clairement  d’un  c.c. de nature 
administrative , donne  compétence  au  juge  administratif  de voir  les 
décisions  sur  les  projets  de  concentration. Il  préserve  son  pouvoir  de 
prononcer des injonctions, de prendre des  mesures provisoires et  surtout  
prononcer des sanctions pécuniaires. De l’autre part le législateur, renforce 
les  compétences  d’instruction du c.c , dote  ce dernier  de la personnalité 
morale, mais il diminue  le nombre  des  juges  membres à 2  seulement  et 
son président  n’est  pas forcement  un juge. Le c.c est alors loin d’être une 
juridiction plutôt  qu’une administration.  

       Cette tendance  s’éclaircit suite à la modification portée à la loi de la 
concurrence par la loi 08.12 : Le c.c ne contient aucun juge, le mandat  est 
devenu  4 ans , partiellement  renouvelable  et  irrévocable en principe. Le 
champ  d’application  de  la loi  s’étend  aux  personnes  publiques  lors de 
l’élaboration des contrats publics . Concernant  la nature  juridique  du c.c , 
cette loi tranche pour une : « autorité administrative indépendante », le légi- 
slateur  aboutit  alors à la fin du dilemme doctrinale qui durait  longtemps et 
adopte ainsi les principes de la législation et de la jurisprudence françaises. 
De sa part, la loi 10. 05 modifiant  l’ordonnance 03.03  concernant  la con- 
currence  n’apporte rien de nouveau  en relation avec notre sujet  et ne fait 
que  élargir le champ de compétence du conseil aux activités agricoles et 
artisanales, l’élevage de bétail, la pêche, l’industrie traditionnelles , vente 
de gros …ect.  

      De notre part, nous aboutissons enfin à un caractère administratif du 
c.c mais surtout  indépendant, qualité qui reste pratiquement  abstraite et   
relative par l’absence du moindre rôle du parlement et des juge sur le plan   
organique. Alors que le conseil constitutionnel  demeure le grand absent     
dans le droit de la concurrence dans sa version algérienne, on signale        
aussi plusieurs lacunes qui nécessitent  l’intervention immanente du           
législateur afin que le c.c aboutisse à remplir ses fonctions                        .  


